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  لجنة بناء السلام 
  الدورة السادسة 

  تشكيلة ليبريا 
    

اســتعراض التقــدم المحــرز في تنفيــذ بيــان الالتزامــات المتبادلــة بــشأن بنــاء        
  السلام في ليبريا 

  
  التقرير المرحلي الأول    

  
  نظرة عامة  - أولا  

لـسلام، في  يغطي هذا التقرير الأشهر التسعة الأولى من مـشاركة ليبريـا مـع لجنـة بنـاء ا             - ١
وقــد حــدد بيــان   . ٢٠١١يوليــه / تمــوز٣١ إلى ٢٠١٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني ١الفتــرة مــن  

ثلاثـة أولويـات في مجـال بنـاء الـسلام           )   PBC/4/LBR/2 (ا واللجنـة    ليبري ـالالتزامات المتبادلـة بـين      
ذا ويـبين ه ـ . المصالحة الوطنيـة  تعزيز سيادة القانون، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وتشجيع       : هي

 وشـهدت الفتـرة المـشمولة بـالتقرير زيـادة في             .التقرير بإيجاز التقـدم المحـرز والتحـديات القائمـة         
لقطـاع الأمـن وتقـدما       الإرادة السياسية للإصلاح القضائي، وتطـورا كـبيرا في الإطـار القـانوني              

لقـدرات  ومـع ذلـك، بينمـا تجـري تنميـة ا        . نحو اتباع نهج أكثر تنسيقا لتحقيق المصالحة الوطنيـة        
المهنية لنظامي العدالـة والأمـن، سـيلزم إيـلاء مزيـد مـن العنايـة لـضمان أن تـستند هـذه الجهـود                      

. علــى مجتمــع سياســي حيــوي مــن أجــل كفالــة مــشروعية هــاتين المؤســستين علــى نحــو أفــضل  
وسيكون من العناصر الحاسمـة في بنـاء مجتمـع مـن هـذا القبيـل سـد الفجـوة التاريخيـة في المجتمـع                      

    .ي التي تقف وراء معظم الأسباب الجذرية للتراعالليبر
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 وثمة مشروع قانون لهيئة المحلفين معروض   .ونظام العدل بصدد إحراز تقدم جدير بالثناء        - ٢
على نظر السلطة التشريعية، من المتوقع أن يقلل إلى حـد كـبير مـن متـأخرات القـضايا المعروضـة                     

وتقـوم المؤسـسات   . معـدلات الاحتجـاز قبـل المحاكمـة     على المحاكم، وأن يحد بالتالي مـن ارتفـاع          
 تـدريجيا ببنـاء إطـار للمهنـيين في مجـال القـانون مـن           - المعهد القـضائي وكليـة الحقـوق         -الوطنية  

كما يجري وضـع خطـط لـضمان تعـيين المـدعين العـامين ومحـاميي                . المقرر نشره على صعيد البلد    
وفي نفـس الوقـت، يجـري       .  المعروضـة علـى المحـاكم      المساعدة القضائية بما يتواءم مع عدد القـضايا       

   .بصورة منهجية ربط الصلات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون
ويجــري . وتمــضي قــدما لجنتــا إصــلاح القــانون وإصــلاح الأراضــي في تنفيــذ ولايتيهمــا   - ٣

ــة لحــل المنازعــات، مــن المــرجح أن يحــول عــشرات آلاف      المنازعــات تجريــب نظــام ســبل بديل
 ووضـعت    . وسُن القانون المنـشئ للجنـة إصـلاح القـانون           .المحاكم الرسمية  المتعلقة بالأراضي من    

اللجنة خطة استراتيجية خمسية تتضمن مقترحات لمعالجـة مـسألة المـشاركة المحـدودة للجمهـور                
    .في إصلاح القانون، وذلك من بين نقاط ضعف أخرى

 ويعـزى هـذا إلى     .هن القانونيـة سـيئة في أوسـاط الجمهـور         زالت سمعة الم   ومع ذلك، ما    - ٤
ــدل           ــة في مجــال الع ــات الفاعل ــى الجه ــة عل ــات الرقاب ــدام آلي ــة أو انع ــدم فعالي حــد كــبير إلى ع

 وبالمثـل، مـن الـضروري التنـسيق بـين النظـام العـرفي                .ومساءلتها، مما يـؤدي إلى تفـشي الفـساد        
   .والنظام القانوني بطريقة أكثر حزما

ويجري تدريجيا إنشاء وجود أمني فعال وخاضع للمساءلة في جميع أرجاء البلد، وسُـن                - ٥
وتـشكل الرقابـة المدنيـة حجـر       . قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات الذي طال انتظـاره        

الزاوية لهذا القـانون وللخطـط الاسـتراتيجية للمؤسـسات الأمنيـة الليبريـة، غـير أن هـذه الرقابـة                 
وفي نفــس الوقــت، تفتقــر  . عــد علــى نحــو تــام إلى آليــات كافيــة لأداء هــذه المهمــة   تتــرجم ب لم 

مـن   الجهات الفاعلة في مجال الأمن إلى المعدات الأساسـية اللازمـة للقيـام بعملـها، ويلـزم المزيـد             
   .التدريب المتقدم

وشرع في العمل بشكل جزئي المركز الإقليمـي الأول للعـدل والأمـن، وهـو مـشروع                    - ٦
ي لبناء الـسلام سـيفيد في تمكـين الحكومـة مـن تحقيـق العـدل وتوطيـد الاسـتقرار في جميـع               رئيس

 ويجري وضع خطط لبدء المركزين المقـبلين، مـع أن تنفيـذ عنـصر البرامجيـات مـن                    . أرجاء البلد 
 وبالنظر إلى الـنظم الـسياسية والاجتماعيـة والقانونيـة            .والنشر المشروع لا يواكب أنشطة البناء      

وهمشت قطاعات كبيرة من المجتمع الليبري، ينبغـي         دوجة على مدى التاريخ التي استقطبت       المز
توخي العناية في تنفيذ أعمال إشاعة العدل وإنشاء الجهـات الفاعلـة في مجـال الأمـن في المنـاطق                    

   .النائية من البلد من أجل ضمان إعمال قدرات المراكز
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 وتُجـري الأمـم المتحـدة        .سـسات العـدل والأمـن     وزادت الحكومة الليبرية ميزانيات مؤ      - ٧
قيمـة عـن    والبنك الـدولي استعراضـا لنفقـات هـذين القطـاعين، مـن المتوقـع أن يـوفر معلومـات             

   .كيفية كفالة قدرة الحكومة على الإنفاق على جهودها في المؤسسات المعنية
لقطـاع الأمـني والتقـدم     وثمة تفاوت بين التقدم المحرز في مجالي سيادة القانون وإصلاح ا            - ٨

ومع أن الرئيسة قـدمت تقاريرهـا الفـصلية عـن متابعـة تقريـر                  .المصالحة الوطنية  المحرز في جهود    
 وبالتـشاور مـع    .لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، فإنه لم تنفذ سوى أنشطة ملموسة جد محدودة  

الجمهوريـة وحـصلت     ة رئيسة   الجهات المعنية الوطنية والدولية، التمست لجنة بناء السلام موافق        
 ومـن المتوقـع أن تـضع هـذه الاسـتراتيجية             .عليها من أجل إعـداد اسـتراتيجية وطنيـة للمـصالحة          

غير أنهـا ستـشكل تحـديا صـعبا يتطلـب              .نهجا متسقا لأنشطة المصالحة لم يكن موجودا من قبل        
 بحقـوق الإنـسان علـى     وسـيلزم إدراج الاعتبـارات المتعلقـة       .التطور حيزا سياسيا كي تستمر في    

   . نحو سليم في هذه الاستراتيجية، ولا سيما الاعتبارات الجنسانية
وعلى الصعيد الإقليمي، تستفيد ليبريا من نظام أمني دون إقليمي آخذ في النمـو تحـت                  - ٩

 ووقعـت حكومـة ليبريـا مـذكرة تفـاهم بـشأن              .لـدول غـرب أفريقيـا      رعاية الجماعة الاقتصادية    
والاتجار بالمخـدرات، وشـرعت      غرب أفريقيا الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة        مبادرة ساحل   

 وانـضمت تـشكيلة ليبريـا التابعـة          .يوليـه /وحدة مكافحة الجريمة عـبر الوطنيـة في العمـل في تمـوز            
للجنة بناء السلام إلى الجهود التي تقـوم بهـا تـشكيلات أخـرى في غـرب أفريقيـا، بالتنـسيق مـع                  

المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، وإدارة الـشؤون الـسياسية، وإدارة عمليـات                مكتب الأمم    
السلام، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وذلك لتحديد سبل دعم الجماعـة الاقتـصادية    حفظ  

   .لدول غرب أفريقيا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية
انبها الجهود الرامية إلى ترجمـة بيـان الالتزامـات المتبادلـة            وتدعم لجنة بناء السلام من ج       - ١٠

إلى برنامج ليبري لبناء السلام يتضمن مجموعة من المشاريع الرامية إلى دعم الحكومـة في الوفـاء                 
ــسم         .بالتزاماتهــا ــساق، إذ ات ــسيق والات ــز التن ــث تعزي ــن حي ــا م ــامج نموذجي ــداد البرن  وكــان إع

 وإلى جانــب هياكــل  .ولجنــة بنــاء الــسلام  ت بــين الميــدان بالــشمولية والمــشاركة وربــط الــصلا 
التنسيق التي تقودها الحكومة والأمم المتحدة علـى نحـو مـشترك، أنـشأت الجهـات المانحـة فريـق                    
التنــسيق بــين الجهــات المانحــة في مجــالي العــدل والأمــن لــسد الثغــرة القائمــة في مجــال تبــادل           

ــات ــد   . المعلوم ــسلام ب ــاء ال ــة بن ــشط في وضــع ا واضــطلعت لجن ــامج،  ور ن ــة للبرن ــصيغة النهائي ل
الاجتماعـات الرئيـسية المعقـودة في منروفيـا عـن طريـق              التعليقات الخطية والمـشاركة في       وتبادل

   .التداول بالفيديو
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وتعتمد اللجنة، بصفتها الاستشارية، على خبرة كبيرة لـصياغة توصـيات مـستقلة عـن                 - ١١
تُطلـع محاوريهـا في ليبريـا وكـذلك أعـضاء مجلـس الأمـن علـى               و . ليبريـا  تحديات بنـاء الـسلام في       

   .تقوم به من تحليل ما
فبالتـشاور     .أما من حيث حشد الموارد وزيادة الوعي، فإن اللجنة تحتل مكانة راسـخة           - ١٢

 مليـون دولار مـن      ٢٠,٤مع اللجنة، خصص مكتب دعم بناء الـسلام تبرعـا ماليـا أوليـا قـدره                 
 وكجزء من جهود اللجنة في مجال حشد الموارد، ستسلط اللجنـة الـضوء               .صندوق بناء السلام   

لإقنـاع الجهـات المانحـة بالاسـتثمار في        على نجـاح المـشاريع الـتي يـدعمها صـندوق بنـاء الـسلام                
 ولتيسير التوصل إلى نهج محدد الأهـداف تتبعـه اللجنـة، يجـري               .مشاريع بناء السلام غير الممولة    

كمـا يجـري إطـلاع      . لحشد الموارد وخطة عمل في صيغتيهما النـهائيتين       حاليا وضع استراتيجية    
أو ببنـاء الـسلام علـى أنـشطة     /شبكة متنامية من الجهات الفاعلة غير الحكومية المهتمـة بليبريـا و   

   .اليبرياللجنة في 
    .زالت الالتزامات المتفق عليها في بيان الالتزامات المتبادلة صالحة وما  - ١٣
 ما يلي ملخـص للتغـييرات المقتـرح إدخالهـا علـى التزامـات الحكومـة في إطـار                    ويرد في   - ١٤

   :كل أولوية من أولويات بناء السلام
  : تعزيز سيادة القانون  )أ(  
ــالنظر إلى        ‘١’   ــزامين، ب ــاني إلى الت ــزام الث ــسيم الالت ــسبيا  تق ــستقلة ن   .أغراضــهما الم

المخصــصة في الميزانيــة زيــادة الاعتمــادات ”: يلــي نــص الالتــزام حاليــا  وفيمــا
ــة        ــستويات غــير المقبول ــة للحــد مــن الم ــة واتخــاذ خطــوات فوري لقطــاع العدال

  . “لحالات الاحتجاز السابق للمحاكمة
  : المقترحان    

    .زيادة مخصصات الميزانية لقطاع العدل  •   
   .اتخاذ خطوات فورية للحد من حالات الاحتجاز قبل المحاكمة  •   

الرابــع للتعــبير بــشكل أكثــر وضــوحا علــى ضــرورة الحــوار بــين  تعــديل الالتــزام   ‘٢’  
المشاركة في توعيـة الجمهـور،      ”:  وفيما يلي نص الالتزام حاليا      .الدولة والمجتمع 

  . “عمله اتهم في النظام القانوني وبطريقةوإعلام المواطنين بحقوقهم ومسؤولي
  .إيجاد حيز للحوار العام عن مسائل سيادة القانون: المقترح    
  : إصلاح قطاع الأمن  )ب(   
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ــانون إصـــلاح الأمـــن الـــوطني      ‘١’   ــاد قـ ــزام الأول كـــي يعكـــس اعتمـ تعـــديل الالتـ
الحفاظ على الإرادة الـسياسية     ”: وفيما يلي نص الالتزام حاليا     .والاستخبارات

  .“اللازمة لاعتماد وتنفيذ قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات
 الـسياسية اللازمـة لتنفيـذ قـانون إصـلاح الأمـن             الحفـاظ علـى الإرادة    : المقترح    

  . الوطني والاستخبارات
تعديل الالتزام الثالث كي يعكـس التقـدم المحـرز في مـشروع المركـز الإقليمـي                   ‘٢’  

دعــم إنــشاء خمــسة محــاور ”:  وفيمــا يلــي نــص الالتــزام حاليــا .للعــدل والأمــن
ــور الأول    ــل في المحــ ــدأ العمــ ــيانتها علــــى أن يبــ ــة وصــ ــة إقليميــ ــول نهايــ بحلــ

  .“٢٠١١ عام
  . دعم إنشاء المراكز الإقليمية الخمس وصيانتها باستمرار: المقترح    

   :ومن بين التزامات لجنة بناء السلام، يقترح تعديل التزامين فقط، على النحو التالي  - ١٥
تعديل الالتزام الرابـع مـن أجـل حـذف الإشـارة إلى مبـادرة نهـر ماكونـا، الـتي                )أ(   

العمـل مـع الأطـراف الفاعلـة        ”: وفيما يلـي نـص الالتـزام حاليـا        . كجهة فاعلة رئيسية  تظهر   لم
الإقليمية، لا سيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومبادرة نهر ماكونا، للاسـتفادة مـن               

  .“مساهمات تلك الأطراف في بناء سلام دائم في ليبريا
، لا ســيما الجماعــة الاقتــصادية لــدول العمــل مــع الأطــراف الفاعلــة الإقليميــة: المقتــرح  

  .غرب أفريقيا، للاستفادة من مساهمات تلك الأطراف في بناء سلام دائم في ليبريا
تعديل الالتزام السابع من أجـل التعـبير بوضـوح أكثـر علـى ضـرورة الاتـساق                    )ب(  

فرد أو جمـاعي،    المساهمة، على نحو من   ”:  وفيما يلي نص الالتزام حاليا      .فيما بين الجهات المانحة   
التعاون بشكل وثيق مـع بعثـة       : في دعم جهود بناء السلام التي تقوم بها ليبريا من خلال ما يلي            

الأمــم المتحــدة في ليبريــا وفريــق الأمــم المتحــدة القطــري في أنــشطتهما لبنــاء الــسلام؛ وتــشجيع  
ــق ب      ــا يتعلـ ــة فيمـ ــراف الفاعلـ ــن الأطـ ــا مـ ــدة وغيرهـ ــم المتحـ ــال بـــين الأمـ ــسيق الفعـ ــذ التنـ تنفيـ

  .“الاستراتيجيات الوطنية؛ والتواصل مع الأطراف المؤثرة المعنية في المقر
المساهمة، على نحو منفرد أو جمـاعي، في دعـم اتـساق جهـود بنـاء الـسلام في                    : المقترح  

التعاون بشكل وثيق مع بعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا وفريـق               : ليبريا من خلال ما يلي    
أنشطتهما لبناء السلام؛ وتشجيع التنسيق الفعـال بـين الأمـم           الأمم المتحدة القطري في     

المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة علـى المـستوى القطـري، وكـذلك في المقـر          
  . أو في العواصم الوطنية
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وقد لخصت هذه التغيرات، إلى جانب عدد مـن المعـايير الجديـدة، في بيـان الالتزامـات                     - ١٦
  .)١(تقدم المحرز، المتاح على الصفحة الشبكية للجنة بناء السلامال سجل : المتبادلة

    
  مقدمة  - ثانيا  

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٥على النحو المتفق عليه في بيان الالتزامات المتبادلة الموقـع في      - ١٧
. بناء السلام وحكومـة ليبريـا، تقـرر إنجـاز اسـتعراض في غـضون تـسعة أشـهر                    من لجنة    ٢٠١٠

: يتعلق بأولويات بناء الـسلام الثلاثـة        التقرير التقدم المحرز منذ اعتماد البيان في ما        ويلخص هذا  
    .قطاع الأمن، والمصالحة الوطنية سيادة القانون، وإصلاح 

واستنادا إلى التقرير المرحلي المقدم من الحكومة، وتقارير لجنة بناء الـسلام عـن بعثاتهـا                  - ١٨
الـتي تحققـت في المجـالات ذات         ، تحلل هذه الورقة الإنجازات      والدراسات ذات الصلة بالموضوع   

الأولويــة الثلاثــة فيمــا يتعلــق بــالجهود العامــة في مجــال توطيــد الــسلام وفي الاســتعداد للمرحلــة   
ثم يجـري اســتعراض أنـشطة التنــسيق والبرمجـة وإســداء    . الانتقاليـة لبعثـة الأمــم المتحـدة في ليبريــا   

 وفي نهاية كـل فـرع، تقـدم توصـيات مـن        .ارد التي تقوم بها اللجنة    المشورة والتوعية وحشد المو   
  .الاستعراض أجل تنقيح الالتزامات والأهداف المراد تحقيقها للسنة المقبلة قيد 

    
  التزامات حكومة ليبريا   - ثالثا  
  تعزيز سيادة القانون   - ألف  

ن تدابير ترمـي إلى الإسـراع       ، يتضم )٢(تطور في ليبريا نهج مُحكم لتعزيز سيادة القانون         - ١٩
ــانوني،       ــدي والق ــة النظــامين التقلي ــانوني، ومواءم ــدريب الق ــهوض بالت ــضايا، والن في معالجــة الق

كمـا ربطـت الجهـود المبذولـة في هـذا      . سبل اللجوء إلى القضاء ومعالجة أسـباب الـتراع   وزيادة  
 .ل والأمـن الإقليميـة    القطاع بتلك المبذولة في قطاع الأمـن، ولا سـيما مـن خـلال مراكـز العـد                 

وبــدعم مــن الرئيــسة ودعــم تقــني ومــالي مــن المجتمــع الــدولي، تنفــذ هــذه الإصــلاحات بــاطراد   
غـير أنـه نظـرا لحجـم     . من الحكومة والمجتمع المـدني  عناصر فاعلة رئيسية في مجال سيادة القانون        

. ض العيوب الجوهريـة   هذه المهام، يمر تنفيذ هذا النهج بمراحل مختلفة ولم تعالج بعد بالكامل بع            
   :ومن بين أهم هذه العيوب

__________ 
  )١(  http://www.un.org/en/peacebuilding/. 

 ,World Bank :انظـر  .العدل مؤسسات بتحويل يتعلق  مافي الدولي البنك نتائج مع يبريال في المتبع النهج يتوافق  )٢(  

World Development Report: Conflict, Security and Development (Washington D.C. 2011). 
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وجود نظام قانوني عتيق يؤدي إلى تراكم القضايا في قوائم القـضايا المعروضـة           )أ(  
  السجون بالمحتجزين على ذمة المحاكمة؛ على المحاكم الذي يؤدي بدوره إلى اكتظاظ 

  محدودية عدد موظفي القضاء المؤهلين؛   )ب(  
  وء الناس إلى المحاكم؛ محدودية سبل لج  )ج(  
وجـــود روابـــط مـــا زالـــت في بدايتـــها فيمـــا بـــين الجهـــات الفاعلـــة في مجـــال    )د(  
  القانون؛  سيادة

  ضعف آليات المساءلة والرقابة، مما يفسح المجال للفساد؛   )هـ(  
اخــتلاف وجهــات النظــر بــشأن الحالــة الــتي ينبغــي أن يكــون عليهــا نظــام           )و(  
   .الليبري العدل
 وأُعـد جـزء أساسـي مـن هـذا         . بدأ إصلاح قضائي موضـوعي، وإن طـال انتظـاره          وقد  - ٢٠

وفي حـال اعتمـاده، مـن        .التشريع وقدم إلى السلطة التـشريعية خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير             
المتوقــع أن تــنخفض متــأخرات القــضايا الحاليــة في ســياق بــت المحكمــة الابتدائيــة في مزيــد مــن   

ــة للمحلفــين  القــضايا وعــرض عــدد أقــل مــن   وســاعدت طائفــة مــن   . هــذه القــضايا علــى هيئ
المسؤولين الحكوميين والعناصر الفاعلـة مـن ذوي المهـن القانونيـة في ليبريـا في صـياغة مـشروع                    

القانون، الذي يعتمد على مشروع المحاكم المتنقلة الـذي تقـوم بتجريبـه وزارة العـدل والـسلطة           
 تجهيز القضايا في المراحل التمهيدية، وبالتـالي تخفـيض          ويعجِّل هذا المشروع التجريبي    .القضائية

الـسلام الليـبري عقـد مـؤتمر لمواصـلة           ويقترح في برنامج بناء      .عدد المحتجزين على ذمة المحاكمة    
وبــالاقتران مــع تلــك الجهــود، تجــرب وزارة العــدل    .النظــر في احتياجــات الإصــلاح القــضائي 
. في تقليـل عـدد حـالات الـسجن         اعدة إلى حـد كـبير       مشروعا مبتكرا لنظـام مراقبـة يمكنـه المـس         

ويوجد في صميم هذا العمل فرقة العمل المعنية بالاحتجاز قبل المحاكمة ولجانهـا الفرعيـة والـتي،      
   .أعلاه، تبذل عناية في إيجاد الحلول العملية كما يتضح من الأمثلة 

وفي الـسنوات  . عـدل ويتطلب نجاح تنفيذ مشروع القانون تحسين مـؤهلات مـوظفي ال            - ٢١
وتخـرج  . القليلة الماضية، عزز المعهد القضائي وكلية الحقوق القدرة على إعداد مـوظفي العـدل             

 قاضيا من قضاة الإجراءات التمهيدية في الـسنة الماضـية وهـو قيـد      ٦١الفوج الأول المؤلف من     
الإجـراءات  غـير أنـه يلـزم تـدريب واسـع النطـاق، ولا سـيما لقـضاة                  . النشر علـى صـعيد ليبريـا      

   . سنتان١٥التمهيدية، وسيستغرق تدريب العدد اللازم من موظفي العدل لجميع الأقضية الـ 
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فنظامهـا التجـريبي للـسبل    . تقوم به لجنـة الأراضـي مـن أعمـال     ويكمل تلك الجهود ما     - ٢٢
ــة بالأراضــي مــن المحتمــل أن يجنــب النظــام        ــة لحــل المنازعــات الخــاص بالمنازعــات المتعلق البديل

لقضائي الرسمي عشرات الآلاف من القـضايا، وبالتـالي سـيحول دون تعطيـل عملـه مـن جـراء            ا
وبمــا أن المنازعــات المتعلقــة بالأراضــي تــشكل مــصدرا رئيــسيا    . المنازعــات المتعلقــة بالأراضــي 

ونظـام  . التراعـات  ، فإن تـسويتها يمكـن أن تـساعد أيـضا إلى حـد كـبير في نـزع فتيـل                     )٣(للتراع
.  لحل المنازعات نهج منسق يستند إلى النظامين التقليدي والتشريعي علـى الـسواء             السبل البديلة 

وقد وضـع هـذا النـهج بـشكل جـدير بالثنـاء مـن خـلال إجـراء مـشاورات واسـعة النطـاق مـع                           
 وأحـرزت لجنـة الأراضـي كـذلك تقـدما كـبيرا        .المجتمعات المحلية، بما يشمل الزعماء التقليـديين  

 ومـن المتوقـع تقـديم مـشروع قـانون            .لقانونية المتعلقة بالأراضي العامة   من حيث تجديد المدونة ا    
ومــن المتوقــع أيــضا . ٢٠١٢ن عــام للأراضــي العامــة إلى الــسلطة التــشريعية في الجــزء الأول م ــ

. يحول مشروع القانون هذا دون معالجة طائفة كبيرة جـدا مـن القـضايا عـن طريـق المحـاكم                   أن
وقـد نبـهت لجنـة بنـاء الـسلام          . لحكومة قدما بخطـة للتعـويض     وإلى جانب هذه الجهود، تمضي ا     

الحكومة إلى الجوانب السلبية للخطة وأشـارت عليهـا بالمـضي قـدما بحـذر بهـدف تفـادي إيجـاد                     
   .الوفاء بها يمكن  توقعات لا

ــضايا           - ٢٣ وتــؤدي تقويــة الــروابط بــين الــشرطة والمــدعين العــامين إلى تحــسين إعــداد الق
وتؤدي دورا محوريـا في هـذا التحـسين اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالتنـسيق بـين                   . لأغراض المحاكمة 

كمـا يجـري اتخـاذ خطـوات        . الشرطة والادعاء العام التي تجد الحلول لنقـاط الـضعف في النظـام            
لتعيين موظفي اتصال للمحاكم علـى صـعيد البلـد للمـساعدة في التنـسيق بـين المـدعين العـامين          

 ونـشر خـدمات العـدل والخـدمات الأمنيـة في جميـع أرجـاء البلـد،                  وإلى جانـب دعـم    . والمحاكم
وكمــا نــوقش في . الــروابط بــين الــشرطة ومــسؤولي القــضاء صــممت المراكــز مــن أجــل تعزيــز 

الفــرع المتعلــق بإصــلاح قطــاع الأمــن، مــا زالــت المراكــز في مرحلــة مبكــرة مــن إنــشائها ومــن   
   .السابق لأوانه تقييم أثرها

__________ 
 راضــيالأ حيــازة حــول التاريخيــة المنازعــات أن النــهائي تقريرهــا في والمــصالحة الحقــائق تقــصي لجنــة حــددت  )٣(  

 الـتي  الوطني الصعيد على المشاورات وخلصت .للتراع جذريا سببا تشكل عليها الحصول وإمكانية وتوزيعها
 شـائعة  مـصادر  خمـسة  مـن  مـصدرا  تشكل والملكية بالأراضي المتعلقة المنازعات أن إلى ٢٠١٠ عام في جرت
 :Joint Programme Unit for United Nations/Interpeace Initiatives, Peace in Liberia :انظــر .للــتراع

Challenges to Consolidation of Peace in the Eyes of the Communities (September 2010). 
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ي الحاسم المقبل في نـشر المـدعين العـامين ومحـاميي المـساعدة القـضائية             وسيتمثل التحد   - ٢٤
وسـتجري بلـورة اسـتراتيجية      . من أجـل مواكبـة عـدد القـضايا الـتي تـصل إلى مرحلـة المحاكمـة                 

وفي برنــامج بنــاء . ، تقــدم تقــديرات أكثــر دقــة لكيفيــة التنفيــذ٢٠١١للنــشر بحلــول نهايــة عــام 
نفاق على هـذا النـشر، وستـستوعب الحكومـة تكاليفـه في             السلام الليبري، خصص التمويل للإ    

، زادت الحكومـــــــة ٢٠١٠/٢٠١١ومـــــــن مخصـــــــصات ميزانيـــــــة الفتـــــــرة . ٢٠١٣عـــــــام  
إذ زيدت ميزانيـة وزارة العـدل بنـسبة         : ٢٠١١/٢٠١٢المخصصة لقطاع العدل للفترة      الميزانية

ــة ٨ ــا،   ( في المائـ ــة لليبريـ ــشرطة الوطنيـ ــصة للـ ــادات المخصـ ــتثناء الاعتمـ ــرة   ومكتـــب باسـ الهجـ
وميزانيـة الـسلطة القـضائية    ) والتجنيس، والمكتب الوطني للتحقيقات، المشمول في الفرع التـالي      

 وتجري الأمم المتحدة والبنك الدولي استعراضا للنفقات العامة في قطـاعي             .)٤( في المائة  ٤بنسبة  
ريع المتعلقـة بالعـدل    قـيم عـن كيفيـة ضـمان اسـتدامة المـشا            العدل والأمن من شأنه تقديم تحليـل        
   .والأمن في برنامج بناء السلام الليبري

وإلى جانب الإرادة السياسية الملموسة للحكومة يوجـد الـدعم المقـدم مـن ذوي المهـن                   - ٢٥
وتــشكل لجنــة إصــلاح . جهــود الإصــلاح القانونيــة الليبيريــة، كمــا يتــضح مــن مــشاركتهم في  

واعتمـاد القـانون المنـشئ للجنـة، بعـد سـنتين مـن              . ةالقانون عنصرا من العناصر الفاعلة الرئيسي     
 مليـون دولار، يكـشفان عـن اعتـراف     ١تأسيسها بموجب أمر تنفيذي، إلى جانب رصد قرابـة    

في اسـتعراض المـشهد     متزايد من جانب الحكومة بالدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به اللجنة             
بـصورة   )٥(٢٠٠١وع العدالـة العالميـة لعـام        ويبين مؤشر سيادة القانون لمـشر     . القانوني في ليبريا  

انفتـاح  ”ففيمـا يتعلـق بعامـل    . ملفتة للنظر أهمية الدور الذي تـضطلع بـه لجنـة إصـلاح القـانون            
ــة ــى     “الحكوم ــا عل ــل المؤشــر، حــصلت ليبري ــين عوام ــن ب ــن أصــل  ٠,١٤ م ــذلك ١,٠ م ، وب

وتعكـس  . موعـة الـدخل  وفيمـا بـين البلـدان في نفـس مج     حصلت على أدنى مرتبة عالميا وإقليميا      
رتبــة ليبريــا عــدم نــشر القــوانين، ومحدوديــة الفــرص المتاحــة للجمهــور للمــشاركة في الإصــلاح 

وبناء على تنـشيط الإبـلاغ      . القانوني، وتقييد الاطلاع على مشاريع القوانين وغموض القوانين        
ــرة مــن       ــها الاســتراتيجية للفت ــانون مــؤخرا خطت ــة إصــلاح الق ــدأت لجن  إلى ٢٠١١القــانوني، ب

  . وتتضمن هذه الخطة مقترحات من شأنها إيجاد حل لهذه المسائل الحكومية القائمة. ٢٠١٦ 

__________ 
  .يونيه/حزيران إلى يوليه/تموز من ليبريا في المالية السنة تمتد  )٤(  
 http://worldjusticeproject.org/sites/default:  علـى العنـوان  ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٤اطلـع عليـه في     )٥(  

/files/wjproli2011_0.pdf. 
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وتتــسم الخطــة أيــضا بــالقوة مــن حيــث الاعتــراف بــالجمهور كجهــة معنيــة رئيــسية في    - ٢٦
وفي مجـال التوعيـة، سـتكمل      . )٦(أكـد في بيـان الالتزامـات المتبادلـة         الإصلاح القانوني، وهـو مـا     

 التي تبذلها لجنة إصلاح القانون مختلف المشاريع الجارية، التي يعد مشروع تعزيـز سـيادة                الجهود
القانون من بينها مشروعا نموذجيا في الشراكة القائمة بين وزارة العدل، والزعمـاء التقليـديين،               

ــدولي        ــع ال ــة، والمجتم ــات المحلي ــة، والمجتمع ــة الوطني ــذا   . والمنظمــات غــير الحكومي ــد تحــول ه وق
، إلى  ٢٠٠٨لمشروع، الذي نفذ أول الأمـر بـأموال مقدمـة مـن صـندوق بنـاء الـسلام في عـام                      ا

مكــون أساســي لبرنــامج بنــاء الــسلام الليــبري وهــو بــصدد وضــع معــايير لأعمــال التوعيــة في      
المتعلقـة بالـسياسة العامـة في مجـال المـساعدة شـبه              المجتمعات المحلية، فـضلا عـن ربـط المناقـشات           

   .واقع السائد في المجتمعات الريفيةالقانونية بال
ومع ذلك، في حين أن الجهود الحالية والمقررة لتثقيـف الجمهـور فيمـا يتعلـق بحقـوقهم                    - ٢٧

المواطنين من المساهمة بشكل بناء وإجراء تقيـيم أفـضل لـسير عمـل نظـام         ومسؤولياتهم سيمكن   
التـصدي بحـزم للـشواغل      العدل، فإن مشروعية نظام العـدل سـتقوض باسـتمرار في حـال عـدم                

ــا   . المــستمرة إزاء الفــساد  ــضا في م ــة أي ــة متدني ــا مرتب ــاب ”يتعلــق بعامــل   فقــد احتلــت ليبري غي
، ١,٠مـن أصـل       ٠,٢٧ في إطار مؤشر برنامج العدالة العالمية إذ حصلت على نتيجـة             “الفساد

رتبـة الـسابعة     دولة على الصعيد العالمي، والم     ٦٦وبذلك احتلت المرتبة الثانية والستين من أصل        
دول في مجموعة الـدخل الـتي تنتمـي           ٨ دول في المنطقة، والمرتبة السادسة من أصل         ٩من أصل   

ومن الأمـور الحاسمـة في مكافحـة الفـساد في نظـام العـدل التنفيـذ الفعـال لآليـات الرقابـة                       . إليها
امـات المتبادلـة    مكانـة بـارزة في كـل مـن بيـان الالتز            ووجود نظام لإدارة القضايا، وهمـا يحـتلان         

  .ينفـذ بعـد     وقد أنـشئ نظـام موحـد لحفـظ الـسجلات ولكنـه لم               .وبرنامج بناء السلام الليبري   
ومن المتوقع إجراء مشاورات لاستعراض ولاية ومعايير هيئة رقابية مدنية مـستقلة يجـري حاليـا                

   .إعداد ولايتها
ى النحـو المـبين بوضـوح     وعلى الرغم من أهمية جميع الإصلاحات المذكورة أعـلاه، عل ـ           - ٢٨

للـسلام، حـتى لـو كـان نظـام القـضاء الرسمـي يعمـل                 في دراسة أجراها معهد الولايات المتحـدة        
ويصدر المزيد من القـرارات في حينـها، وكـان           بشكل خال من الفساد، وفقا لمبادئه الواضحة،        

ق العدالـة الـتي ترضـي       متاحا بقدر أكبر لعامة الليبريين، فإنه ما زال يفتقر إلى القدرة علـى تحقي ـ             

__________ 
ــة الأمــور مــن ومــشاركته الجمهــور اســتنارة تُعــد” المتبادلــة، الالتزامــات بيــان في المــبين النحــو علــى  )٦(    المركزي

 ).١٤ الفقرة ،PBC/4/LBR/2( .“القانون سيادة لتحسين
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ويتعلق هذا بفرق جوهري بين الليـبريين مـن حيـث معـنى             . )٧(معظم الليبريين في المناطق الريفية    
والقانونيـة المزدوجـة في ليبريـا الـتي تـشكل            العدل ويقع في صميم النظم الـسياسية والاجتماعيـة          

نـاطق الريفيـة ينظـرون إلى    فمعظم الليـبريين الـذين يعيـشون في الم   . أحد الأسباب الجذرية للتراع  
والممارســات  يتمــشى  العــدل مــن منظــور المــصالح الجماعيــة والعلاقــات الاجتماعيــة، وهــو مــا   

وقـد  . العرفية، وليس من زاوية للحقوق الفرديـة كمـا هـو مـدون في النظـام التـشريعي الليـبري                   
لــق ت  عــن هــذا الموضــوع وقــدمت مجموعــة مــن التوصــيات الــتي لم ٢٠١٠عقــد مــؤتمر في عــام 
   .سوى متابعة محدودة

  
  توصيات ذات أولوية للعام المقبل     

 أهميـة العـدل بوصـفه مـسؤولية رئيـسية مـن             ٢٠١١يؤكد تقرير التنمية في العـالم لعـام           - ٢٩
ويؤكد التقرير كذلك ضـرورة     . العنف مسؤوليات الدولة التي يلزم الاضطلاع بها لكسر دائرة         

 -هــي الــشرعية الــسياسية  ن أهــم أشــكال الــشرعية تمتــع مؤســسات الدولــة بالــشرعية، فــيرى أ
ــيم والأفـــضليات    ” ــرارات تعكـــس القـ ــاذ قـ ــية ذات مـــصداقية لاتخـ ــتخدام عمليـــات سياسـ اسـ

الـــتي تُكتـــسب عـــن طريـــق قيـــام الدولـــة بواجباتهـــا المتفـــق ” - وشـــرعية الأداء - “المـــشتركة
اقــشة أهميــة العنــصر  وواصــلت منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي من  . )٨(“عليهــا

 الـتي بينـت فيهـا أنـه مـن الـضروري فهـم              ٢٠١١مبادئها التوجيهيـة لعـام        السياسي للشرعية في    
والمجتمع؛ وأن تطور علاقة الدولة مـع المجتمـع يقـع في     بناء الدول في سياق العلاقات بين الدولة  

  .)٩(صميم بناء الدولة
بـصدد إحـراز تقـدم جـدير بالثنـاء ومعالجـة            أما من حيث الأداء، فنظام العدل الليـبري           - ٣٠

العـدل علـى مـدى التـاريخ والمنازعـات           ضـعف نظـام     : سببين من الأسباب الجذرية للتراع وهما     
ــا بوصــفه نظامــا     . المتعلقــة بالأراضــي ومــن حيــث الكفــاءة، ينبغــي تقيــيم نظــام العــدل في ليبري

وإذا جرى التـصدي بحـزم        مشروعا في غضون بضع سنوات إذا استمرت الجهود المبذولة حاليا         
 ومن الضروري للسلطة القضائية، بدعم قوي من نقابـة المحـامين في ليبريـا، أن تتحـرك                   .للفساد

__________ 
 Deborah H. Isser, Stephen C. Lubkemann and Saah N’Tow, Looking for Justice: Liberian :انظــر  )٧(  

Experiences with and Perceptions of Local Justice Options (Washington D.C., United States Institute 

for Peace, 2009). 

 Deborah H. Isser, Stephen C. Lubkemann and Saah N’Tow, Looking for Justice: Liberian :انظــر  )٨(  

Experiences with and Perceptions of Local Justice Options (Washington D.C., United States Institute 

for Peace, 2009). 

 The World Bank, World Development Report: Conflict, Security and Development (Washington :انظـر   )٩(  

D.C., 2011). 
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 وتحقيقـا لهـذه الغايـة،        .الحالية المتعلقة بالرقابة وإدارة القـضايا      بسرعة وبعزم ثابت لتنفيذ الخطط      
   .تقترح أهداف جديدة يمكن تحقيقها

حظ معهد الولايات المتحدة للسلام ويظهـر أيـضا مـن نتـائج مـشروع               غير أنه، كما لا     - ٣١
توضـع وسـائل منهجيـة لتيـسير         العدالة العالمية، ربما لن تتحقق الـشرعية الـسياسية للنظـام إذا لم            

. المتعلقــة بالعــدل، ولا ســيما وضــع تعريــف موحــد للعــدل  حــوار عــام مــستمر بــشأن المــسائل  
 في إطـار    ٤ومـع أن الالتـزام      . عـدل المـزدوجين في ليبريـا      وسيكون هذا أساسيا لتنسيق نظامي ال     

الدولـة   سيادة القانون يتعلق بالتوعية العامة، فإنه يقترح تعـديل هـذا الالتـزام لـذكر الحـوار بـين                    
   .والمجتمع تحديدا

وتوخيا للوضوح، سيكون من المستصوب كذلك تقسيم الالتزام الثاني المتعلق بمـسائل              - ٣٢
ــيض ــة وتخفـ ــة  الميزانيـ ــاز علـــى ذمـ ــستقلين ا معـــدلات الاحتجـ ــزامين مـ ــة إلى التـ ــرد . لمحاكمـ وتـ

، إلى جانــب مقترحــات متعلقــة بــبعض الأهــداف     ١الاقتراحــات المقدمــة أعــلاه في الجــدول    
   .على حالها تتحقق فتظل  الجديدة الممكن تحقيقها، أما الأهداف الأخرى التي لم

  
  ١الجدول 

ــذها بحلـــول   التنقـــيح المقتـــرح للأهـــداف المتعلقـــة       ــانون، المقـــرر تنفيـ ــيادة القـ بتعزيـــز سـ
   ٢٠١٢أغسطس /آب

 الأهداف المقترحة التزامات الحكومة

 لــــــلإرادة الأولويــــــة إعطــــــاء  - ١
 الأراضـي  لجنـة  عمـال أ لتيـسير  السياسية
   القانون إصلاح ولجنة

  :الأراضي لجنة
ــيم إجــراء •   ــة الــسبل نظــام تقي المنازعــات لتــسوية البديل

   ٢٠١١ عام في جرب الذي
  العامة الأراضي قانون مشروع اعتماد •  
  :القانون إصلاح لجنة
   الوطني القانون إصلاح استراتيجية اعتماد •  
الفتــرة اســتراتيجية في المدرجــة النــواتج/النتــائج تحقيــق •  

  القانون إصلاح لجنة جانب من ٢٠١١/٢٠١٢
  القضائي الإصلاح عن وطني مؤتمر عقد •  

 الميزانيـــــة مخصـــــصات زيـــــادة   - ٢
   العدل لقطاع

في الـواردة  التوصـيات  مـع  الميزانيـة  في الزيـادات  توافق •  
ــتعراض ــدة الأمـــم اسـ لنفقـــات الـــدولي والبنـــك المتحـ

   والأمن العدل قطاعي
  الاستعراض نتائج عن الإعلان •  
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 الأهداف المقترحة التزامات الحكومة

 مـن  للحد فورية خطوات اتخاذ  - ٣
   المحاكمة قبل الاحتجاز حالات

  المحاكمة قبل تجازالاح إحصاءات في انخفاض •  
   المحلفين هيئة قانون مشروع اعتماد •  
   المدربين العدل موظفي عدد •  
  المراقبة لنظام الخاضعة القضايا عدد •  

ــوارد إدارة تعزيــــز  - ٤  البــــشرية المــ
 المــــوظفين نــــشر يواكــــب أن لــــضمان
  لليبريا الوطنية الشرطة نشر القضائيين

   الجدد خرجينالمت التمهيدية الإجراءات قضاة نشر •  
العـاملين  العـامين  والمـدعين  المحـامين  مـن  المنـشور  العدد •  

   الأقضية في
في المدرجــة القــضايا عــدد القــضاة انتــداب يعكــس أن •  

   المحاكم قوائم
  المركز في تقدم قانونية خدمات إنشاء •  

ــز إيجــاد  - ٥ ــام للحــوار حي  عــن الع
  القانون سيادة مسائل

المعــني الــوطني المــؤتمر عــن رةالــصاد التوصــيات متابعــة •  
والتـشريعي  التقليـدي  القـانونين  النظـامين  بين بالمواءمة

    ٢٠١٠ لعام
والتـشريعية  التقليديـة  النظـر  وجهـات  حـول  حوار بدء •  

  للعدل
إطــار في المقترحــة الأهــداف يكمــلان الهــدفان هــذان (     

  )الأول الالتزام إطار في القانون إصلاح لجنة
 لإدارة نظـــــام ذوتنفيـــــ إنـــــشاء  - ٦

  وتتبعها القضايا
وإدارة الــــسجلات لحفــــظ تجــــريبي مــــشروع وضــــع •  

  ونيمبا ولوفا، بونغ، أقضية في القضايا
ــشروع نطــاق توســيع •   ــظ التجــريبي الم ــسجلات لحف ال

وســينو، غيــده، غرانــد أقــضية ليــشمل القــضايا وإدارة
   وميريلاند جي، وريفر كرو، وغراند

 لنظـام  لـة فعا رقابة آليات إنشاء  - ٧
 لاســـــتقلال ضــــمانات  تــــوفر  العــــدل 
  العامة والمساءلة القضاء

  )المراكز( المركز في العامة للخدمات مكتب إنشاء •  
إنشاء هيئة رقابة مدنية مستقلة خاصـة بمـسؤولي العـدل  •  

  بعد إجراء مشاورات مع الجمهور بشأن ولايتها
والممارسـات  والأحكام المحاكم رسوم استعراض إنجاز •  

   بالغرامات تعلقةالم
   الكفالات خطة استعراض إنجاز •  
  التشريعية القضائية اللجنة اجتماعات عقد •  
ليـبري  قـانوني  شـبه  برنـامج  بـشأن  عامـة  سياسة إعداد •  

  المحامين بغير المعنية العمل فرقة جانب من
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  إصلاح قطاع الأمن  - باء  
. للمساءلة في جميـع أرجـاء البلـد       يُحرز تقدم مطرد في إقامة وجود أمني فعال وخاضع            - ٣٣

ففــي الثمــاني ســنوات الماضــية، تطــور الهيكــل الأمــني لليبريــا مــن هيكــل متعــدد الوكــالات           
ــة    ــه الازدواجي ــتفحلت في ــالم لوظيفتــه        اس ــه معــايير واضــحة المع ــيد ل إلى قطــاع خاضــع للترش

ــدريب     .ومــسؤوليته ــراد الــشرطة ويخــضعون للت ــود وأف  . وتفحــص الــسجلات الشخــصية للجن
 .ويجري الآن، ولو في وقت متأخر، إصلاح مكتـب الهجـرة والتجنـيس، بـوتيرة جـديرة بالثنـاء                  

غير أنه، بدون إيـلاء المزيـد مـن الاهتمـام للرقابـة المدنيـة، وزيـادة التـدريب، والتوعيـة المجتمعيـة                       
ــة،  والتمويــل الكــافي، وخفــض معــدلات الفــساد، وتــوفر أدوات عمــل كافيــة، يمكــن          الفعال

    .الخطط الحاليةتتعثر  أن
واعتمـدت الـسلطة التـشريعية      . ويوشك الإطار القانوني لقطاع الأمـن علـى الاكتمـال           - ٣٤

قطـاع   قانون إصلاح الأمـن الـوطني والاسـتخبارات الـذي طـال انتظـاره والـذي يقـوم بترشـيد                     
ــا  ــن في ليبري ــشرطة       . الأم ــانون لل ــشروع ق ــا صــياغة م ــضروري حالي ــن ال ــة، م وفي إطــار المتابع

ومــن الوثــائق الأخــرى الــتي   .روع في إصــلاح وكالــة إنفــاذ قــوانين مكافحــة المخــدرات  والــش
    .تصدر بعد استراتيجية الدفاع الوطني وقانون مراقبة الأسلحة النارية لم

ــزة أساســية ضــمن الإطــار         - ٣٥ ــة علــى قطــاع الأمــن بوصــفها ركي ــة المدني وأنــشئت الرقاب
للبلـد، بمــا في ذلــك في اســتراتيجية الحــد مــن   رئيــسية القـانوني وأيــضا في الخطــط الاســتراتيجية ال 

. تتــرجم بعــد بالكامــل إلى آليــات كافيــة للوفــاء بالمهمــة غــير أن هــذه الخطــط لم. الفقــر لليبريــا
تُتبع بعد وسيلة تحقق فعالة لمنع الفرع التنفيـذي مـن التلاعـب بقـوات الأمـن                  ونتيجة لذلك، لم  

في الماضــي وكــان ســببا مــن الأســباب الجذريــة سياســية، كمــا حــدث مــرارا وتكــرار  لأغــراض 
مجلـس الأمـن الـوطني، والمجتمـع        :  وتلزم أربع جهات فاعلة أساسية لهذه المهمـة هـي           .)١٠(للتراع

ــشريعية    ــسلطة التـ ــدفاع، والـ ــدني، ووزارة الـ ــوطني       .المـ ــن الـ ــلاح الأمـ ــانون إصـ ــين قـ ــد بـ وقـ
ر ومـسؤوليات مستـشار   والاستخبارات أدوار ومسؤوليات مجلس الأمـن الـوطني وكـذلك أدوا        

ويلزم الآن بذل جهود لتشغيل هـذه        .الأمن الوطني ومجالس أمن الأقضية والمقاطعات التابعة له       
ومن الضروري لوزارة الدفاع أن تضع اسـتراتيجيتها في صـيغتها النهائيـة وأن تواصـل            .الهياكل

فهــذه الكفــاءات  .ةالــتي مــا زالــت في المــستويات الأساســي  تنميــة الكفــاءات الإداريــة الداخليــة  
وتجـري بعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا تقييمـا للجـنتي               . حيوية لتمكين الـوزارة مـن إدارة الجـيش        

__________ 
الحقــائق والمــصالحة في تقريرهــا النــهائي أن أحــد الأســباب الجذريــة للــتراع الليــبري هــو حــددت لجنــة تقــصي   )١٠(  

نظام سياسي واجتماعي مترسخ قائم على الامتيازات والمحسوبية وتسييس الجيش وانتـشار الفـساد،              ”وجود  
 .“اب الراحةمما أدى إلى محدودية سبل الاستفادة من التعليم والعدل والفرص الاقتصادية والاجتماعية وأسب
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ومن المتوقع أن يحدد هذا التقييم كيفيـة الـشروع في      .الدفاع التابعتين لمجلسي السلطة التشريعية    
نيــان مــن ضــعف شــديد في دعــم هــاتين اللجنــتين اللــتين أُهملتــا في جهــود الإنعــاش، وبالتــالي تعا

وعلـى نحـو فريـد، يتـسم المجتمـع المـدني بحـسن التنظـيم،                 .قدراتهما مـن حيـث الخـبرة والأدوات       
وينـشأ تفـاوت قـدرات هـذه         .ويساهم مـن خـلال رصـد هـذا القطـاع وإسـداء المـشورة الفنيـة                

الجهــات الفاعلــة الأساســية الأربــع عــن اتبــاع نهــج غــير منــسق في تنــاول إصــلاح قطــاع الأمــن  
   .بصورة أعم

ــرة       - ٣٦ ــا، ومكتـــب الهجـ ــة لليبريـ ــة إلى الـــشرطة الوطنيـ ــساعدة المقدمـ ــة المـ وتجـــري مواءمـ
والتجنيس، ومكتب الإصلاحيات وإعادة التأهيل والجهات الفاعلـة في مجـال العـدل مـع إنـشاء                 

ويحرز تقـدم فيمـا يتعلـق بـالمركز الأول، في غبارنغـا، وتجـري أعمـال تـشييد المبـاني في                        .المراكز
ووضعت خطـط النـشر والقيـادة والـتحكم للجهـات الفاعلـة في مجـال الأمـن،                  . المركز الإداري 

يجري العمـل علـى تـزامن هـذا مـع الجهـود الراميـة إلى زيـادة                وكما هو مبين في الفرع السابق،       
 إلى  ٢٠١١أكتـوبر   /وأصبح أول مركز جاهزا للعمـل في تـشرين الأول          .وجود مسؤولي العدل  

 ويتوقـع أن يكـون هـذا المركـز جـاهزا للتـشغيل التـام         .نـشر الـشرطة جزئيـا   درجة محدودة، مـع    
ويجـري التخطـيط     .٢٠١٢مارس  /بإنجاز جميع أعمال التشييد ونشر جميع الموظفين بحلول آذار        

للشروع في المركزين المقبلين ومن المقرر أن تكون جميع المراكز الخمـس جـاهزة للعمـل بحلـول                  
   .٢٠١٣عام 
ــير أن تن   - ٣٧ ــات  غـــ ــة بالبرامجيـــ ــر المتعلقـــ ــذ العناصـــ ــضايا،  - فيـــ ــدريب، وإدارة القـــ  التـــ

وهـذا يبعـث علـى القلـق بـصفة خاصـة لأنـه               . واللوجستيات، والتوعية المجتمعية يواجـه عراقيـل      
وكما هو موثـق مـن جانـب لجنـة تقـصي الحقـائق والمـصالحة، تـسببت             .يتعلق بالتوعية المجتمعية  

سية والاجتماعيــة والقانونيــة في اســتقطاب وتهمــيش شــرائح  الازدواجيــة التاريخيــة للــنظم الــسيا 
ويثير الليبريون باستمرار مخـاوف بـشأن قـدرات الجهـات الفاعلـة في               .كبيرة من المجتمع الليبري   

 وقد خلصت جامعة ييل ومنظمـة تـسخير الابتكـارات            .)١١(مجال الأمن والعدل وأهليتها المهنية    
 ا إلى بحــث أجــري مــؤخرا، إلى أن هنــاك خطــر لأغــراض مكافحــة الفقــر، في معــرض الإشــارة 

__________ 
 Deborah H. Isser, Stephen C. Lubkemann and Saah N’Tow, Looking for Justice: Liberian: انظـر مـثلا    )١١(  

Experiences with and Perceptions of Local Justice Options (Washington D.C., United States Institute 

for Peace, 2009); the World Justice Project, Rule of Law Index, Washington, D.C., 2011 ,   متـاح علـى
ــوان  Joint Programme Unit ؛ وwww.worldjusticeproject.org/sites/default/files/wjproli2011_0.pdf: العن

for United Nations/Interpeace Initiatives, Peace in Liberia: Challenges to Consolidation of Peace in the 

Eyes of the Communities, (September 2010). 
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 يتمثـــل في عـــدم فعاليـــة المراكـــز أو تـــسببها في نتـــائج عكـــسية فيمـــا يتعلـــق بتحـــسين  احقيقيـــ
   .)١٢(التصورات المتصلة بالشرطة وكبح انتشار الجريمة

وتستند تصورات المواطنين إلى حـد كـبير بدقـة إلى الافتقـار إلى الأدوات الموجـودة في                    - ٣٨
ويتـسبب عـدم كفايـة    . الجهات الفاعلة في مجال الأمن، وتحديدا الشرطة الوطنيـة لليبريـا        متناول  

عدد المركبات ونقص معدات الاتصالات في إعاقـة الجهـات الفاعلـة في مجـال الأمـن علـى نحـو                     
ويفتقر أفراد الشرطة وموظفو الهجرة حتى إلى اللـوازم الأساسـية مثـل              .خطير عن أداء وظائفها   

ــاء الــسلام الليــبري لتحــسين تزويــد الجهــات     وقــد .الأقــلام  رصــدت مخصــصات في برنــامج بن
كمـا تنـشأ مخـاوف بـشأن عـدد أفـراد الـشرطة الوطنيـة الـذي          . الفاعلة في مجال الأمن بالمعـدات  

ــا إلى   ــرد٤ ٠٠٠يــصل حالي ــادة هــذا العــدد بــشكل كــبير، وهــو      . ف ــضروري زي وربمــا مــن ال
غـير أن اسـتدامة      .ملية التخطيط للمرحلـة الانتقاليـة     يجري النظر فيه بشكل أكثر شمولا في ع        ما

 وكمـا هـو الـشأن     .المتكررة هذه الجهود ستتوقف على قدرة الحكومة على استيعاب التكاليف         
 مقارنـة   ٢٠١١/٢٠١٢يتعلق بميزانية قطاع العـدل، زيـدت ميزانيـة قطـاع الأمـن للفتـرة                 في ما 

ليبريــا ومكتــب الهجــرة والتجنــيس  لالوطنيــة إذ ارتفعــت ميزانيتــا الــشرطة  : الــسابقة بالــسنوات 
وزيـدت ميزانيـة أكاديميـة تـدريب الـشرطة بنـسبة             . في المائة علـى التـوالي      ٨ في المائة و     ٩بنسبة  
 ومن المتوقع أن يوفر اسـتعراض النفقـات الـذي قامـت بـه الأمـم المتحـدة والبنـك                 . في المائة  ١١

ذلك عن كيفية أفضل لضمان قـدرة الحكومـة         وك الدولي معلومات قيمة عن الميزانيات الحالية،       
   .على الاستمرار في دفع أجور قواتها الأمنية وتزويدها بالمعدات

وممــا يــستدعي النظــر أمــوال المــشاريع المحــدودة للغايــة الــتي أنفقــت علــى بنــاء نظــامي       - ٣٩
 لمقـدمي   ومع أن التوجيه وغيره من أشكال بناء القدرات يعزز الأهليـة المهنيـة            . الشرطة والعدل 

اللازمة للمعـدات الأساسـية وإصـلاح المرافـق يـضع قيـودا             الخدمات الأمنية، فإن نقص الأموال      
شديدة على النظام ويحد بشكل خطير من قدرة الحكومة على الاضطلاع بالدور الأمني الـذي               

   .تقوم به حاليا بعثة الأمم المتحدة في ليبريا
ا مـن نظـام أمـني دون إقليمـي متنـام تحـت رعايـة                وعلى الصعيد الإقليمي، تستفيد ليبري      - ٤٠

وتجــدر الإشــارة إلى توقيــع مــذكرة التفــاهم المتعلقــة  .الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا
بمبادرة ساحل غرب أفريقيا بين الحكومة الليبرية والجماعة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا في                  

 وهـذه   .يوليـه /ريمـة عـبر الوطنيـة في تمـوز      واسـتُهلت وحـدة مكافحـة الج        .٢٠١١يونيـه   /حزيران
__________ 

 Robert Blair, Christopher Blattman and Alexandra Hartman, Patterns of Conflict and Cooperation: انظـر   )١٢(  

in Liberia (Part 1): Results from a Longitudinal Study, Yale University and Innovations for Poverty 

Action.  
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خطــوات حاسمــة في مكافحــة الجريمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة الــتي مــا زالــت تــشكل التهديــد   
كمـا تـسترشد ليبريـا بعـدد قليـل       .في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية   الخارجي الرئيسي للاستقرار    

الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا المتعلقـة     من الصكوك دون الإقليمية، ولا سيما اتفاقية الجماعة    
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمـواد الأخـرى ذات الـصلة في وضـع الـصيغة                 

 واعتماد قانون مراقبـة الأسـلحة الناريـة سينـشئ            .النهائية للقانون المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية     
الإشـراف علـى امتثـال        الـتي تـؤدي دورا حيويـا في          رسميا لجنة ليبريا المعنيـة بالأسـلحة الـصغيرة،        

وأدت أيـضا مواءمـة إجـراءات الهجـرة            .ليبريا لاتفاقية الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا         
   .إلى تمكين غانا من إدراج موظفي هجرة ليبريين في مدرستها الخاصة بالهجرة

  
  التوصيات ذات الأولوية للسنة المقبلة    

 عن التنمية في العـالم أن الأمـن يعـد، إلى جانـب العدالـة، أحـد       ٢٠١١ عام  ذكر تقرير   - ٤١
 مــن أجــل الخــروج مــن  تفــي بهــاالمــسؤوليات الرئيــسية الــتي يــتعين علــى مؤســسات الدولــة أن  

 خطوات هائلة في إصلاح قطاع الأمن، فإنهـا لم تتوصـل            خطتومع أن ليبريا    . دوامات العنف 
وينبغـي مواصـلة بـذل جهـود مخططـة          .  مؤسـسة شـرعية    حتى الآن إلى تحويله بـشكل كامـل إلى        

ومــستمرة مــن أجــل بنــاء الكفــاءة المهنيــة لمقــدمي الخــدمات الأمنيــة، ويُقتــرح في ســبيل ذلــك     
ــدة   ــةأهــداف جدي ــل لمقــدمي     .  الإنجــازممكن ــوفر التموي ــشكل كــبير علــى ت وســيتوقف ذلــك ب
مـم المتحـدة والبنـك الـدولي       وستتيح نتائج استعراض الإنفـاق الـذي تجريـه الأ         . الخدمات الأمنية 

إجراء تقييم ملموس للسبل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، بما في ذلـك وضـع جـدول زمـني                    
 قـوات الأمـن     أجـور واقعي يمكن فيه للحكومة أن تأخذ علـى عاتقهـا التكـاليف المرتبطـة بـدفع                 

  .النفقات المرتبطة بنظام العدالة، فضلا عن هاوتجهيز
ــى الجانــب ال ــ  - ٤٢ سياسي، توجــد بعــض الفــرص الاســتراتيجية لإشــراك الجمهــور في    وعل

جهــود الإصــلاح الأمــني، وتتمثــل في اســتعراض الإنفــاق العــام، وتقيــيم لجــان الــدفاع، وإنــشاء  
 الإنجاز في مجال الحوار العام في إطـار أربعـة           الممكنةوترد المقترحات المتعلقة بالأهداف     . المراكز

الزيـادات في   ) ب(ن إصـلاح الأمـن الـوطني والاسـتخبارات، و           تنفيـذ قـانو   ) أ: (من الالتزامات 
  .الرقابة المدنية )د( المراكز، و) ج(الميزانية، و 

وفــضلا عــن الحــوار العــام، يقتــرح أيــضا أن تقــود الحكومــة عمليــة اســتعراض الجهــود     - ٤٣
 بنـاء الـسلام     ويمكن للجنـة  . المبذولة حاليا لضمان سد الثغرات المنهجية في آليات الرقابة المدنية         

تقديم المساعدة في هذا المجال باستخدام وزنها السياسي لدفع جميع الأعـضاء المعنـيين في المجتمـع                 
ويمكـن أن يكـون لهـذا الأمـر أهميـة           . الدولي إلى دعم الحكومة من أجل إجراء هذا الاسـتعراض         

ياق مـا يجـري   محورية لمنع إعادة تسييس مقدمي الخدمات الأمنية، وهـو أمـر يعتـبر حاسمـا في س ـ           
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، أصبحت قوات الأمن أداة تستخدم للقمـع        الوطنيومثلما ذُكر في استراتيجية الأمن      . في ليبريا 
  .والإفلات من العقاب، فعززت الانهيار التام لأجهزة الدولة

وفي ضوء هذه الإنجازات، يقتـرح تعـديل الالتـزامين الأول والثالـث علـى نحـو يعكـس                     - ٤٤
 الــوطني والاســتخبارات، والأعمــال الــتي ســتجري بــشأن المركــز اعتمــاد قــانون إصــلاح الأمــن
 الإنجـاز فيمـا يخـص     ممكنـة ويقترح أيضا تحديد أهداف جديـدة       . الإقليمي الأول للعدالة والأمن   

  ). ٢انظر الجدول (كل التزام، لتعكس التقدم المحرز نحو تحقيق الالتزامات الأخرى 
  ٢الجدول 

 تنفيـــذه بحلـــول  المقـــررقـــة بإصـــلاح قطـــاع الأمـــن     المقتـــرح للأهـــداف المتعل التنقـــيح    
  ٢٠١٢أغسطس /آب

  الأهداف المقترحة  التزامات الحكومة

الحفــــاظ علــــى الإرادة الــــسياسية اللازمــــة   - ١
  لتنفيذ قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات

   بصفة منتظمةالوطنياجتماع مجلس الأمن   •  
ــن    •   ــالس أمــ ــة مجــ ــضيةمزاولــ ــا فيالأقــ  أعمالهــ

ــغ ــا بونـ ــده ولوفـ ــد غيـ ــرو وغرانـ ــد كـ وغرانـ
  وماريلاند ونيمبا وريفر غي وسينوي 

ــى  •   ــة عل ــرأة ومــشاركتها الفعال ــل الم ــق تمثي تحقي
كل مستوى من مـستويات وضـع الـسياسات

  الأمنية 
  إعداد قانون الشرطة   •  
المبــــادرة إلى إصــــلاح وكالــــة إنفــــاذ قــــوانين  •  

   المخدراتمكافحة
ــق بمــضمونإشــراك الجمهــور في ا   •   لحــوار المتعل

  قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات
ــة     - ٢ ــصة في الميزانيـ ــادات المخصـ ــادة الاعتمـ زيـ

للمؤسسات التي تقوم بدور مركزي في المحافظة علـى        
الأمن وسيادة القانون، بمـا في ذلـك القـوات المـسلحة            

ــاالليبريــة، والــشرطة الوطنيــة   ، ومكتــب الهجــرة لليبري
  كتب الإصلاحيات وإعادة التأهيلس، وميوالتجن

إجراء زيادات في اعتمادات الميزانية تمشيا مـع  •  
توصــيات اســتعراض الأمــم المتحــدة والبنــك
الــدولي المتعلــق بالإنفــاق علــى قطــاعي العدالــة

  والأمن 
  الإعلان عن نتائج استعراض الإنفاق  •  

دعم إنـشاء خمـسة مراكـز إقليميـة والحفـاظ          - ٣
  عليها

  اء من تجهيز سندات ملكية الأراضي الانته  •  
اشتغال خدمات دعم الـشرطة في المراكـز مـع  •  

ــديم ــواطنين تق ــيح للم ــة تت ــائل محمي ــوفير وس ت
  شكاوى
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  الأهداف المقترحة  التزامات الحكومة

 في المائـــة في عـــدد مـــوظفي٧٠تحقيـــق نـــسبة   •  
 ومكتـب الإصـلاحياتالليبريالشرطة الوطنية   

ــب    ــل ومكت ــادة التأهي ــيس وإع الهجــرة والتجن
 الإقليمية للعدالـة والأمـن،الموفدين إلى المراكز  

   في المائة ٢٠على أن تبلغ نسبة تمثيل النساء 
ــة  •   ــتحكم الخاصــ ــادة والــ ــط القيــ ــذ خطــ تنفيــ

 ومكتب الإصلاحياتالليبريبالشرطة الوطنية   
  سيوإعادة التأهيل ومكتب الهجرة والتجن

لحكومـة ومنظمـاتمـن جانـب ا    إنشاء آليات     •  
ع المجتمعـاتالمجتمع المدني للتواصل المـستمر م ـ     

المحليـــة بـــشأن إنـــشاء المراكـــز وتحديـــد مـــدى
  فعاليتها

  نشاء شبكات اتصالإ  •  
تعـــديل الإطـــار التـــشريعي والتنظيمـــي لـــدعم  •  

  اللامركزية داخل قطاعي العدالة والأمن
ــق إصــلاح مكتــب      - ٤ ــى طري ــدما عل المــضي ق

 الاســتراتيجية مــع  لخطتــهس وفقــا يالهجــرة والتجن ــ
حـــراز تقـــدم في عمليـــة إصـــلاح الـــشرطة مواصـــلة إ

  االوطنية لليبري

الهجــرةزيــادة فــرص التــدريب لفائــدة مكتــب   •  
  والتجنيس

ــشاء      - ٥ ــة مــن أجــل إن مواصــلة الجهــود المبذول
آليــات فعالــة للرقابــة المدنيــة علــى مؤســسات الأمــن

 ومجالس  الوطنيسيما تمكين مجلس الأمن      الوطني، لا 
 الـسلطة  ذات الـصلة في   وهيئات الرقابة الأقضية أمن

  ةالتشريعي

ــة الـــتي  •   ــواردة في الدراسـ ــيات الـ ــذ التوصـ تنفيـ
أعـــدتها بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في ليبريـــا وإدارة

  عمليات حفظ السلام
تعيين جهة لتنسيق الأنشطة المجتمعيـة للحفـاظ  •  

ــد ــده وغران ــد غي ــغ وغران ــى النظــام في بون عل
كـــرو ولوفـــا وماريلانـــد ونيمبـــا وريفـــر غـــي

  نوي وسي
ــة الاســتراتيجية  •   ــصيغة النهائيــة للخط وضــع ال

  لوزارة الدفاع
إجـــــراء اســـــتعراض للاســـــتراتيجية الـــــشاملة  •  

لتشغيل آليات الرقابة المدنية، مع كفالـة اتبـاع
نهج متسق تجاه جميـع الجهـات الفاعلـة الأربـع
التي تؤدي دورا مركزيا في مجال الرقابة المدنية
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  الأهداف المقترحة  التزامات الحكومة

لمبــادرات الإقليميــة   مواصــلة المــشاركة في ا    - ٦
ــة الاقتـــصادية لـــدول غـــرب    الـــتي تنتـــهجها الجماعـ

  أفريقيا

مواصـــلة الاشـــتراك مـــع الجماعـــة الاقتـــصادية  •  
لدول غرب أفريقيا وبلـدان أخـرى في المنطقـة

ــد  ــة في إدارة وحــ ــةاتدون الإقليميــ  مكافحــ
  الجريمة عبر الوطنية 

   الأسلحة الناريةمراقبةإصدار قانون   •  
ــشكيل ا  •   ــلحةالتـ ــة بالأسـ ــة المعنيـ ــي للجنـ لرسمـ

  الصغيرة 
ــة  •   ــة عــبر الوطني ــد وحــدة مكافحــة الجريم تزوي

  بملاك كامل من الموظفين
    

  تعزيز المصالحة الوطنية   -جيم   
 بــين التقــدم المحــرز في مجــالي ســيادة القــانون وإصــلاح القطــاع  للقلــقثمــة تفــاوت مــثير   - ٤٥

وهذا الأمر جدير باهتمام جـدي، إذ       . صالحة الوطنية الم الأمني والتقدم المحرز على صعيد جهود       
يبدو أن الأمر يسير في اتجاه إعادة إبرام عقـد اجتمـاعي فاسـد يـشبه العقـد المتحيّـز الـذي كـان                   

وإذا كان الوضع كـذلك، فـستكون الجهـود الراميـة إلى بنـاء              . قائما قبل اندلاع الحرب الأهلية    
لى عقد اجتماعي فاسد، الأمر الذي يمكن أن يـثير          مؤسسات العدالة والأمن الحكومية قائمة ع     

  .شكوكا حول شرعية هذه المؤسسات
الــسابقان التوجــه الــتقني للتــدخلات المعنيــة بــسيادة القــانون وإصــلاح   الفرعــان ويبــيّن   - ٤٦

ورغـم ذلـك، مثلمـا      .  للأمـن والعدالـة    من المتوقع أن تنـشئ نظـامين مهنـيين        قطاع الأمن، والتي    
لــسابقة، فــإن شــرعية هــذه المؤســسات معرضــة للخطــر بــسبب الافتقــار إلى    االفــروعذُكــر في 

وربمـا يكـون هـذا الأمـر ناجمـا عـن طـابع الانقـسام الـذي يـسم المجتمـع                    . مجتمع سياسي حيـوي   
 في إطــار منظمــة ٢٠١٠ المــشاورات الوطنيــة الــتي جــرت في عــام أســفرت عنــهالليـبري، الــذي  

فقـــد لاحظـــت منظمـــة إنتـــربيس ). Interpeace( إنتـــربيس -التحـــالف الـــدولي لبنـــاء الـــسلام 
ــود ــاف وجـ ــبريين،  ستنـ ــة لليـ ــة والدينيـ ــويتين العرقيـ ــ بـــين الهـ ــعيفة   فـ ــهما ضـ روابط التكامـــل بينـ

. )١٣(شـــعور الانتمــاء إلى مجتمـــع سياســي تحـــدده مؤســسات وقـــوانين الجمهوريـــة    تتجــاوز  لا
 مكافحـة الفقـر  لأغـراض  بتكارات تسخير الاأجرتها جامعة ييل ومنظمة      وخلصت أيضا دراسة  

)Innovations for Poverty Action ( إلى أن تماســـــك المجتمـــــع يـــــشهد ترديـــــا وتـــــزداد حـــــدة
__________ 

 Joint Programme Unit for United Nations/Interpeace Initiatives, Peace in Liberia: Challenges to: انظـر   )١٣(  

Consolidation of Peace in the Eyes of the Communities (September, 2010). 
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وتعكـس هـذه التمزقـات في كـثير مـن جوانبـها الانقـسام التـاريخي                 . )١٢(الانقسامات في المجتمع  
ــنظم المزدوجــة الــتي نوقــشت ســابقا     ويتجلــى هــذا  . للــشعب الليــبري، كمــا توضــحه بجــلاء ال

 مركزيـة أيضا في أسباب جذرية أخرى حددتها لجنة تقـصي الحقـائق والمـصالحة وهـي                الانقسام  
وتكمن خلف هذه الانشقاقات مسائل ذات نطاق أوسع تتعلـق          . )١٤(الحكومة والتمييز العرقي  

ــز بــين         ــشمل التميي ــة إضــافية ت ــز، وهــي تخــص وتعكــس أســبابا جذري ــز والتميي ــة والتحي بالهوي
  .وتفكك الأسرةلتاريخي، وفقدان القيم التقليدية، الجنسين، وضعف شعور الانتماء ا

، فـضلا   التـصحيحية وأصدرت لجنة تقصي الحقـائق والمـصالحة سلـسلة مـن التوصـيات                - ٤٧
وأوكلت رئيـسة ليبريـا، في تقاريرهـا الفـصلية عـن      . للتراععن قيامها بتحليل الأسباب الجذرية    

وباسـتثناء الإعـلان عـن خطـة        .  الحكومية متابعة تقرير اللجنة، توصيات مختلفة إلى شتى الهيئات       
عمل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، التي تعطي الأولوية لتوصيات اللجنة فيمـا يخـص               

، لم يـرد مـا يفيـد بتحقيـق مزيـد مـن       ومبـادرة كـوخ للـسلام   متابعـة أعمـال الإعـادة إلى الـوطن     
 واجهــت منــذ البدايــة تحــديات  ومــع أن اللجنــة. التقــدم علــى صــعيد مــا ورد في تقريــر اللجنــة 

__________ 
ب جذرية محددة للحـرب الأهليـة        أسبا ١٠يعدد التقرير النهائي الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق والمصالحة            )١٤(  

  : الليبرية، وهي
 الاســتبدادية علــى ين الليــبريين الأمــريكي أقليــةوأســلوب الحوكمــة، والمركزيــة المفرطــة، وهيمنــة . الفقــر  - ١    

  .صلية وحقوقها وثقافتهاالشعوب الأ
كانـت علـى مـر      عدم وجـود أي آليـة دائمـة أو مناسـبة لتـسوية المنازعـات نظـرا لأن الـسلطة القـضائية                         - ٢    

  .التاريخ ضعيفة وغير جديرة بالثقة
ازدواجية النظم السياسية والاجتماعية والقانونية الليبريـة الـتي تـستقطب وتوسـع التفـاوت بـين شـعوب                    - ٣    

  .مستوطني ليبريا وسكانها الأصليين الهوة الفاصلة بين -ليبريا 
  .بريا لي“شعوب”ت التي تفرّق بين الأصل العرقي، والتكتلا  - ٤    
النظام السياسي والاجتماعي المتحصن في مواقعه، القائم على الامتيازات والمحـسوبية، وتـسييس الجـيش              - ٥    

وتفــشي الفــساد الــذي يحــدّ مــن إمكانيــة الحــصول علــى التعلــيم والوصــول إلى العدالــة والاســتفادة مــن  
  .الفرص الاقتصادية والاجتماعية والمنافع الأساسية

  .تمع بوصفها شريكة مساوية للرجلحف ضد المرأة وحرمانها من مكانها المناسب في المجالتمييز المج  - ٦    
  . وتوزيعها وإمكانية الوصول إليها الأراضيحيازةالخلافات التاريخية بشأن   - ٧    
  . فيهاالنـزاعات، بما في ذلك تاريخ  وفهم تاريخ ليبريانقص وضوح  - ٨    
يين وإحـساسهم بالانتمـاء إلى   زمـة الهويـة في الـشعور الـوطني لـدى الليـبر      التفكك الـذي سـببته الهويـة وأ         - ٩    

  .واحدة أمة
 . التدريجي للأسرة وفقدانها لمنظومة قيمها التقليدية التفكك- ١٠    
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، فــإن المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة قــد )١٥(كــبرى أعاقــت عملــها وأســاءت إلى مــصداقيتها
خلص في تقييمه للتقرير والعمليات المؤدية إلى إعداد التقرير النهائي إلى أن التقرير يخلـق فرصـا                 

قاليـة، في بيـان صـحفي أصـدره، أن          وذكر الفريق العامل المعـني بالعدالـة الانت       . لتحقيق المصالحة 
إطــار العمــل الــذي وضــعته لجنــة تقــصي الحقــائق والمــصالحة، رغــم كــل مــا يعتريــه مــن عيــوب  

 أنفــسهم مــن أجــل ين الليــبريبقيــادةوقــصور وضــعف، يــوفر إطــار العمــل الأفــضل في ليبريــا، و 
 أخـرى   معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت فيما مضى ومنع تكرار وقـوع انتـهاكات             

  .في المستقبل
ومــع ذلــك، فــإن الــسير علــى طريــق المــصالحة لا يجــري بالقــدر المطلــوب مــن الحــزم،      - ٤٨
وتبـيّن لمنظمـة التعـاون والتنميـة في       .  المجتمع الليبري إحباط ناجم عن عـدم إحـراز تقـدم           يسودو

عربـوا عـن   ، أن الليـبريين قـد أ     ٢٠١١الميدان الاقتصادي، في دراسة استقصائية أكملتها في عام         
قلقهم إزاء اتباع نهج تنموي يتسم بقدر مفرط من التقنية مـع التركيـز علـى الهياكـل الأساسـية        

وخلـصت دراسـة   . )١٦(المادية والاعتماد إلى حـد بعيـد علـى النـهج المؤسـسي تجـاه بنـاء الـسلام           
، إلى أن ٢٠١١كاليفورنيـــا، في عـــام في استقـــصائية وطنيـــة شـــاملة أجرتهـــا جامعـــة بيركلـــي، 

 لا يثقــون في أن الحكومــة ســتعمل علــى متابعــة المــشاركين في تلــك الدراســةفي المائــة مــن  ٤٥
ــر          ــي توصــيات ذك ــصالحة، وه ــائق والم ــصي الحق ــة تق ــر لجن ــواردة في تقري ــذ التوصــيات ال تنفي

  .أنهم يؤيدون تنفيذها)  في المائة٦٢(معظمهم 
نة في الإحاطة التي قـدمها    وحذّر رئيس اللج  . وقد شغلت هذه المسألة لجنة بناء السلام        - ٤٩

، مــن احتمــال أن يكــون المجتمــع  ٢٠١٠ديــسمبر /إلى أعــضاء مجلــس الأمــن، في كــانون الأول 
  : الدولي قد غفل عن فهم أهمية المصالحة

ينطوي الأمر على تحد، لأن المجتمـع الـدولي قـد اكتفـى تقليـدياً حـتى الآن، في سـائر                     ”  
فهـو يعيـد بنـاء      . ، بصب الإسمنت علـى المـشكلة      أنحاء العالم التي تحتاج إلى إعادة تأهيل      

 ثم يـــدرب الـــشرطة - الطـــرق والجـــسور والمؤســـسات -الهياكـــل الأساســـية الماديـــة 
العــسكريين والإداريــين وغيرهــم، آمــلا أن تــأتي المــصالحة الوطنيــة مــن تلقــاء   الأفــراد و
__________ 

تشمل التحـديات الرئيـسية مـشاكل في عمليـة تعـيين أعـضاء اللجنـة؛ ومـشاكل في الـديناميات الداخليـة بـين                       )١٥(  
والعجز عن وضع خطة عمل، وخطـط توظيـف، وهيكـل تنظيمـي      مع الخبراء الدوليين؛أعضاء اللجنة وأيضا    

 العلاقات العامـة وعـدم   سوءوميزانية؛ وعدم كفاية الميزانية؛ وتوترات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ و       
ولمزيـد مـن    .تقريـر ونأى اثنان مـن أعـضاء اللجنـة بنفـسهما علنـا عـن ال         .المبالاة بالإجراءات القانونية الواجبة   

 International Center for Transitional Justice, Beyond the Truth and: المعلومـات يمكـن الاطـلاع علـى    

Reconciliation Commission: Transitional Justice Options in Liberia, May 2010. 

 .OECD, International Engagement in Fragile States: Can’t we do better? (OECD Publishing, Paris, 2011(: انظر  )١٦(  
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 إنكـار  ولا يمكـن . بالقمـار إلا أنّي أعتقـد أن هـذا الأمـر أشـبه        . نفسها بشكل أو بآخر   
أن فقدان الذاكرة قد شكّل، علـى مـا يبـدو، حـلا ناجعـا في بعـض أنحـاء العـالم، علـى                   

ومع ذلـك، فـإن   .  الماضية، حينما اقترن بتقدم اقتصادي سريع   ١٥٠مدى السنوات الـ    
  .“للذاكرة أيضا جذورا عميقة وطويلة

يـبري، عـدم وجـود      أبرزت لجنة بناء السلام، في تعليقات على برنامج بناء الـسلام الل           و  - ٥٠
، طلبت اللجنـة، بالتـشاور مـع الجهـات     ٢٠١١يونيه /وفي حزيران . المصالحةرؤية بشأن جهود    

، وحـصلت   للمـصالحة  إعـداد اسـتراتيجية وطنيـة        علـى  ةالمعنية الوطنية والدوليـة، موافقـة الرئيـس       
لجنـة  لبعثـة   الوقدمت سلـسلة مـن التوصـيات بـشأن الاسـتراتيجية في تقريـر               . على هذه الموافقة  

ــدم في حزيـــران  ــاء الـــسلام المقـ ــه /بنـ ــود لوضـــع   . ٢٠١١يونيـ ــا بـــذل جهـ ــذه ويجـــري حاليـ هـ
  .يُفتقر إليه أن توطد النهج المتماسك الذي من المتوقعالاستراتيجية التي 

. ويجب أن يتواصـل تطـور الآفـاق الـسياسية         . المصالحةغير أنه ينبغي ألا يستهان بتعقد         - ٥١
 الـذي يـشكل جـزءا مـن مـشروع العدالـة العالميـة، تبلـغ                 ٢٠١١ وفي مؤشر سيادة القانون لعام    

ــا   ــق  فيدرجــة ليبري ــا يتعل ــ م ــذلك تحتــل و، ١,٠ مــن أصــل  ٠,٦١الحقوق الأساســية ب ــة ب المرتب
 دول في ٩ دولة على الصعيد العالمي، والمرتبة الرابعة مـن أصـل     ٦٦الحادية والأربعين من أصل     

ومـن بـين هـذه      .  مجموعـة الـدخل الـتي تنتمـي إليهـا           دول في  ٨الثانيـة مـن أصـل       المرتبة  المنطقة و 
وفي مؤشـر  . الحقوق الأساسية هناك حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات وحرية الـرأي والتعـبير          

 غــير حكوميــة، حــصلت ليبريــا علــى أعلــى لجهــات بــضوابط المقيــدةيتعلــق بــسلطات الحكومــة 
 تقــيم قــوي في ليبريــا ويعكــس ذلــك علــى الأرجــح وجــود مجتمــع مــدني . درجــة ممكنــة تقريبــا

وتعد منظمات المجتمع المدني مـن الجهـات المـشاركة الفعالـة            . الحكومة معه علاقة جديرة بالثناء    
في هيئات التنسيق التي تقودها الحكومة، من قبيل تلك التي ترتبط ببرنامج بناء الـسلام الليـبري                 

  .وأيضا بإعداد استراتيجية الحد من الفقر
 تجــرى مــشاورات مــع الجمهــور بــشأن اســتراتيجية الحــد مــن  وعلــى وجــه الخــصوص،  - ٥٢

ومـع ذلـك، يجـب أن تكـون المـشاورات           . الفقر، وحـتى بـشأن لجنـة تقـصي الحقـائق والمـصالحة            
وقـــد اســـتنتجت جامعـــة كاليفورنيـــا في الدراســـة     .  بوســـائل أخـــرى تكمَّـــل مـــستمرة وأن 

 سمعــوا شاركين في الدراســةالمــالمائــة مــن  في ٧٣الاستقــصائية الــتي أجرتهــا أنــه بــالرغم مــن أن   
ا، بينمـــا قـــال بهـــن لـــديهم بعـــض المعرفـــة زعمـــوا أ منـــهم  فقـــطالمائـــة في ٤٦فـــإن باللجنـــة، 

شير إلى نفــس النتــائج تقيــيم أنجزتــه مــؤخرا يــو. المائــة منــهم إنهــم لا يعرفــون شــيئا عنــها في ٤٥
ين المجتمعـات    مكافحة الفقر وجامعة ييل بشأن برنامج تمك       لأغراض ات الابتكار  تسخير منظمة

وكـان هـذا    . ‘‘برنامج لبناء السلام وحقوق الإنسان والمشاركة المدنية      ’’المحلية في ليبريا المعنون     
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المشروع يهدف إلى مساعدة أفراد المجتمع على التفكير في الأسباب الجذريـة والعوامـل المحركـة                
لتقيـيم، مـع الاعتـراف     هـذا ا يفتـرض و. منـع نـشوبها  للتراع وأدوار الأفراد في تسوية التراعات و      

بصعوبة تغيير المواقف الراسخة والمـشاركة مـن خـلال المعلومـات والتعلـيم فقـط، بـأن التوصـل                    
  .)١٧(إلى تأثير حقيقي يحتاج إلى إحداث تغيير جوهري في الحوافز والمؤسسات

 الـتي يجـري     المـصالحة وينبغي أن يشكل فـتح هـذه الآفـاق الـسياسية صـلب اسـتراتيجية                  - ٥٣
 الاعتبـارات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان بـشكل           أيـضا إدراج   أعـلاه، سـيلزم      ذكـر وكمـا   وضعها،  
 المناقــشات الــسابقة بينتــهووفقــا لمــا . ومــن المــرجح أن يــشكل ذلــك مهمــة حــساسة  . صــحيح

وقـد بـرز ذلـك    . المتعلقة بالعدل، لا تتواءم القيم التقليدية الليبرية بالضرورة مـع المعـايير الدوليـة    
الف الدولي لبناء الـسلام، حيـث تعـرض التـرويج لحقـوق الطفـل لانتقـادات                 في مشاورات التح  

حادة من قبل الليـبريين باعتبـاره يقـوض الهياكـل الأسـرية الليبريـة مـن خـلال تـشجيع الأطفـال                       
وتـشكل القـضايا الجنـسانية موضـوعا     . )١٣(والأبـوين  السلطة التقليدية للمجتمـع      الطعن في على  

 بـشكل   كـشف عنـه    علـى نحـو مـا      معالجته على وجه الـسرعة،        الاستمرار في  يلزمحساسا آخر   
وسـتتطلب   . وفي الواقع الراهن على حد سـواء       )١٨(صارخ انتشار العنف الجنسي خلال الحرب     

معالجة هذه الأسباب الجذرية حوارات صريحة بشأن الهياكل المجتمعيـة، مـع إيـلاء اهتمـام كـبير           
ن وستقلة لحقـوق الإنـسان ولجنـة إصـلاح القـان          وستضطلع اللجنة الوطنية الم ـ   . )١٩(للنظم الأبوية 

 الـتي   الخطيرةبأدوار رئيسية في ضمان إجراء مناقشة بناءة بشأن القضايا التي ستتناول التوترات             
 مــع مــسألة تناولــهوينبغــي أن يكــون المجتمــع الــدولي حــذرا في طريقــة  . تعــوق تماســك المجتمــع

  . تلك القضايااء حوار شامل بشأنإجرلمعايير الدولية من أجل تجنب عرقلة ل الترويج
__________ 

 Christopher Blattman, Alexandra Hartman and Robert Blair, Can We Teach Peace and Conflict: انظـر   )١٧(  

Resolution? Results from a randomized evaluation of the Community Empowerment Program (CEP) in 

Liberia: A Program to Build Peace, Human Rights and Civic Participation (Innovations for Poverty 

Action, 2011).  
المائة من السكان عانى مـن أحـد أشـكال العنـف الجنـسي        في٧٠  و٦٠تقدر منظمة العفو الدولية أن ما بين     )١٨(  

 ,”Amnesty International, “Liberia: Truth, Justice, Reparation for Liberia’s victims: انظـر . خـلال الحـرب  

(2007), Amnesty International, AFR 34/001/2007 .  ٢٠٠٨ وقــد خلــصت أيــضا دراســة أجريــت في عــام 
وبحثـت في وضـع المقــاتلين والعنـف الجنـسي إلى وجــود معـدلات عاليــة بـشكل مـذهل مــن حـالات التعــرض         

ــضحايا   ــين الـ ــسي بـ ــف الجنـ ــة في ٤٢,٣: للعنـ ــاث و المائـ ــن الإنـ ــذكور  في ٣٢,٦  مـ ــن الـ ــة مـ ــر. المائـ : انظـ
Johnson, Kirsten and others, “Association of combatant status and sexual violence with health and mental 

health outcomes in postconflict Liberia”, Journal of the American Medical Association, vol. 300, No. 6 

(August 2008).  
 Pamela Scully, Erin McCandless and Mohammed Abu-Nimer, “Gender-based violence in: انظــر  )١٩(  

peacebuilding and development”, Journal of Peacebuilding and Development, vol. 5, No. 3, (2010).  
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وتعــد الأعمــال التحــضيرية لوضــع برنــامج وطــني لخــدمات الــشباب موضــع التجريــب    - ٥٤
 تنميــةوبــدأت مــشاورات لوضــع هــذا البرنــامج الــذي ســيركز علــى  . اســتكمالا لتلــك الجهــود
 مـع القطـاع الخـاص مـن أجـل مـساعدة المـشاركين علـى         ربط الـصلات المهارات الزراعية، مع  

 الوطنية للمتطوعين الشباب الـتي      الدائرةوسيستند البرنامج إلى    . يجاد فرص عمل طويلة الأجل    إ
  . تركز على الصحة والتعليم

  
  التوصيات ذات الأولوية للسنة المقبلة    

سيما الانقـسام التـاريخي في المجتمـع،         بينما تبقى الأسباب الجذرية للتراع في ليبريا، ولا         - ٥٥
ز السلام، يلزم أن تقوم الحكومة بالمزيد من العمل المتضافر مـن أجـل معالجـة                وثيقة الصلة بتعزي  

وفي حال عدم زيادة تركيز الاهتمام، يـرجح أن تفـضي           . الأسباب الجذرية على نحو فعال    هذه  
لمجتمـع  ا طابع التفكك الـذي يـسم     الجهود المبذولة لتعزيز مؤسسات الأمن والعدالة إلى انعكاس         

ــز ســيادة القــانون   . للطعــن شــرعيتها تعــريض، مــع ســساتفي هــذه المؤالليــبري  ويــشكل تعزي
وتقتـضي أوجـه    .  في ليبريـا   للمـصالحة   ينوإصلاح القطـاع الأمـني، بـدورهما، المكـونين الأساسـي          

 الوطنية وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني أن تواكـب           المصالحةالترابط بين مجالات    
 مؤسـسات الدولـة علـى      نـشوء ة بعضها بعضا مـن أجـل منـع          الأنشطة في جميع القطاعات الثلاث    

  .أساس عقد اجتماعي تمييزي
تزال التزامـات الحكومـة بـشأن الحـوار واللجنـة الوطنيـة المـستقلة لحقـوق الإنـسان                    ولا  - ٥٦

 الوطنيـة،   المـصالحة  لدفع جهـود     ٣وتقترح أهداف جديدة في الجدول      . تتسم بالأهمية والإلحاح  
وسيتواصل أيضا رصد المـشاريع الموجهـة       . لواجبة لاعتبارات حقوق الإنسان    المراعاة ا  إيلاءمع  

  .تنفيذهافي إلى الشباب بالتزامن مع مواصلة تطويرها والبدء 
  

  ٣الجدول 
 / بحلـــول آبالمقـــرر تنفيـــذها الوطنيـــة، المـــصالحةالتنقـــيح المقتـــرح للأهـــداف في مجـــال      

  ٢٠١٢  أغسطس
  الأهداف المقترحة  التزامات الحكومة

 بالمـــصالحةزيـــادة الحـــوارات الـــشاملة فيمـــا يتعلـــق  
الوطنيــة، لمناقــشة أمــور منــها تقريــر لجنــة تقــصي       

  الحقائق والمصالحة وقضايا الأراضي
تقديم تقـارير الحكومـة في الوقـت المناسـب وفقـا  •  

  لقانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة
   الوطنيةللمصالحةة استراتيجيالانتهاء من وضع   •  
   الوطنيةبالمصالحةة المتعلقة ستراتيجيفيذ الاتن  •  

ــة      ــي اللجن ــة كــي تف ــسياسية اللازم إيجــاد الإرادة ال
  الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بولايتها

تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية المـستقلة لحقـوق  •  
  الإنسان

ــة   ــة  وضــع استكــشاف إمكاني ــة وطني ــادرة تجريبي مب
  لتقديم الخدمات للشباب

ذ البرنامج الـوطني لتقـديم الخـدمات للـشبابتنفي  •  
  من أجل تحقيق السلام والتنمية
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  التزامات لجنة بناء السلام  -رابعا   
  البرمجة والتنسيق  -ألف   

ــب في       - ٥٧ ــة في الماضــي القري ــل أحــد أهــم الإنجــازات المحقق ــليتمث ــات  تحوي ــان الالتزام  بي
المــشاريع والأنــشطة الــتي تتوافــق مــع جميــع  وتوضــع . المتبادلــة إلى برنــامج بنــاء الــسلام الليــبري

 علـى   التـدخلات التزامات الحكومة الواردة في البيان، ويحدد البرنامج أولويـات وتسلـسل هـذه              
ويـستند البرنـامج وبيـان الالتزامـات المتبادلـة إلى           ). ٢٠١٣-٢٠١١(مدى فترة ثلاث سـنوات      

سـتراتيجية في مجـالي الأمـن     وإلى الخطـط الا   ٢٠١٢-٢٠٠٨استراتيجية الحـد مـن الفقـر للفتـرة          
ويجـري إدمـاج العمـل المـضطلع بـه في إطـار برنـامج بنـاء الـسلام                 . )٢٠( بها ويسترشدانوالعدالة  

الليبري في التخطيط الجاري لتنقيح اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر وخطـة التنميـة الطويلـة الأجـل                     
  . ‘‘ ليبرياتحقيق نهضة: ٢٠٣٠ عامفي أفق رؤية ال’’ المعنونة
 بعض التوصيات الرئيسية الـتي طرحـت في عـدد مـن             تنفيذوكانت العملية نموذجية في       - ٥٨

 ومبــادئ العمــل الــدولي ٢٠١٠الدراســات، بمــا في ذلــك اســتعراض لجنــة بنــاء الــسلام في عــام  
جـرى  وبالإضـافة إلى إدراج خطـة      ). مبـادئ الـدول الهـشة     ( الهـشة    والأوضاعالسليم في الدول    

ــد ــسلها  ا أولويتحدي ــة     توتهــا وتسل ــوة العملي ــة، تتمثــل نقــاط ق ــواءم مــع الاســتراتيجيات الوطني ت
  :يلي ما في

  تعزيز التنسيق والتماسك؛  )أ(  
ــة       )ب(   ــة واســعة النطــاق في الفــروع الوزاري ــة مــع مــشاركة حكومي ــادة حكومي قي

  والتقنية على حد سواء؛
  مراعاة اعتبارات الميزانية الوطنية عند التخطيط؛  )ج(  
  ؛المشاركةوتنفيذ تتسم بالشمول وعمليات تخطيط   )د(  
  .بناء الروابط بين الميدان ولجنة بناء السلام  )هـ(  

أدت  العمليـة    فـإن وعلى الرغم من أن إعداد برنامج بنـاء الـسلام الليـبري كـان شـاقا،                   - ٥٩
ويتمثـل  . وأنشئ هيكل تنسيق ذو شقين يتألف مـن ثـلاث هيئـات رئيـسية        . إلى تحسين التنسيق  

 المـشتركة الـتي تتـولى المـسؤولية عـن تخـصيص أمـوال صـندوق           يةلجنة التوجيه لاالشق الأول في    

__________ 
ــوطني، والخطــة الاســتراتيجية الوطن      )٢٠(   ــتراتيجية الأمــن ال ــا، والخطيــة الاســتراتيجية لمكتــب الهجــرة      اس يــة لليبري

والتجنيس، والخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، والخطة الاسـتراتيجية للقـضاء، والخطـة الاسـتراتيجية لمكتـب                 
 .التأهيل والإصلاحيات
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العدالــة  )أ: ( فريقــان استــشاريان تقنيــان يقــابلان عنــصري البرنــامجويتبــع للجنــة. بنــاء الــسلام
ــن و ــصالحة )ب( والأم ــةالم ــة      .  الوطني ــشرك الحكوم ــاع نهــج شــامل ي ــذه الهياكــل اتب ــيح ه وتت

. حــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة الدوليــة والمجتمــع المــدني الــوطني  والجهــات المانحــة والأمــم المت
 جميــع الوكــالات الحكوميــة المعنيــة، بمــا فيهــا وزارة  وحــشدتالعمليــة هــذه  الحكومــة تداوقــ

  .المالية، على الصعيدين التقني والوزاري
 فيوتستكمل هذه الهياكل بالعمل الذي يضطلع به فريـق التنـسيق بـين الجهـات المانحـة         - ٦٠

وقــد قامــت الــسويد، بالتــشاور مــع أيرلنــدا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا  . العدالــة والأمــنمجــالي 
العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بإنـشاء هـذا الفريـق               

ــسية في         ــات المانحــة الرئي ــين الجه ــات ب ــادل المعلوم ــالج الفجــوة في تب ــو يع ــا، وه ــذفي ليبري ين ه
وفي المقابل، تيسر الأنشطة التي يضطلع بها هذا الفريق عمل الجهـات المانحـة، حيـث                . ينالقطاع

 ومكتـب الهجـرة     ا للـشرطة الوطنيـة لليبري ـ     وعلـى نحـو تكميلـي     يقدم الدعم بطريقة أكثر تركيزا      
في غـير أن بعـض الـدول الـتي تقـدم المـساعدات الثنائيـة            . س والمسؤولين في مجال العدالة    يوالتجن

 ليست أعضاء في هذا الفريق بعد، مما يحد من الاستفادة الكاملة مـن المـساعدة                هذين القطاعين 
  .لمعالجة الثغرات الحرجة التي حددتها الحكومة وأقرتها لجنة بناء السلام

 برنــامج بنــاء الــسلام الليــبري، بلــورةوشــاركت لجنــة بنــاء الــسلام مــشاركة فعالــة في    - ٦١
 أيــضا بتبــادل الآراء مــع )٢١(وقــام الفريــق التــوجيهي. الخطيــةليقــات لتعلحيــث أجــرت تبــادلا 

 المشتركة والفريق الاستشاري التقني المعني بالعدالة والأمن عن طريق التـداول            يةلجنة التوجيه ال
مـع الجهـات    المعقـودة   لى ليبريـا وغـير ذلـك مـن الاجتماعـات            إونتيجة لثلاث بعثـات     . بالفيديو

مقرهــا في نيويــورك في يــا، نــشأت روابــط قويــة بــين لجنــة بنــاء الــسلام  الفاعلــة الرئيــسية في ليبر
  .وأصحاب المصلحة في ليبريا

لـــيس للجماعـــة ف. غـــير أن التنـــسيق مـــع الجهـــات الفاعلـــة الإقليميـــة يلاقـــي صـــعوبة    - ٦٢
وكــان مــن المقــرر أن يقــوم . الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا مكتــب في ليبريــا أو في نيويــورك

عثة، ولكنها أرجئت بسبب تضارب جداول الأعمال إلى موعـد لم يحـدد بعـد؛               رئيس اللجنة بب  
وذهب زملاء من مكتب دعم بنـاء الـسلام وإدارة عمليـات حفـظ الـسلام نيابـة عـن الـرئيس،                      

  .أجروا اتصالا أولياو
__________ 

عدة يضم الفريق التوجيهي أعـضاء مـن تـشكيلة ليبريـا، وافقـوا علـى العمـل بـشكل وثيـق مـع الـرئيس للمـسا                        )٢١(  
ويجتمـع أعـضاء هـذا      . ضمان أن تفي لجنة بناء السلام بالالتزامـات الـواردة في بيـان الالتزامـات المتبادلـة                 على

أوكرانيـا وأيرلنـدا والـسويد    : ويضم الفريق حاليا في عـضويته   . الفريق المفتوح العضوية على أساس غير رسمي      
وأيرلنــدا الــشمالية ونيجيريــا والولايــات المتحــدة والــصين وغانــا وليبريــا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  

 .الأمريكية واليابان
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وفيما يتعلق بمبادرة ساحل غرب أفريقيا، تشارك تشكيلة ليبريـا في الجهـود الـتي تبـذلها                - ٦٣
وبالتنــسيق مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات . أخــرى في غــرب أفريقيــاتــشكيلات 

والجريمة، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفـظ الـسلام، والمنظمـة الدوليـة للـشرطة                
الجنائية، تقوم هذه التشكيلات بتحديد سبل دعم الجماعة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا في                 

  . العابرة للحدود الوطنيةمجال مكافحة الجريمة
  توصيات للسنة المقبلة     

تكشف الجهود المبذولة في سياق إعـداد برنـامج بنـاء الـسلام الليـبري عـن الجديـة الـتي              - ٦٤
وفي نفــس . تتعامــل بهــا كــل مــن حكومــة ليبريــا ولجنــة بنــاء الــسلام مــع التزامــات كــل منــهما   

تعزز تنـسيق الجهـود   رغم هذا التقرير،   الوقت، وعلى نحو ما تمت مناقشته في فروع أخرى من           
  :قدم بشأنها التوصيتان أدناهتواتساقها، تظل هناك بعض الثغرات 

تعديل التزام لجنة بناء السلام فيما يتعلق بدعم التنسيق لزيادة توضـيح الحاجـة                )أ (  
ومـن شـأن هـذا أن يتمـشى مـع اسـتعراض اللجنـة لعـام          . إلى الاتساق فيما بـين الجهـات المانحـة        

، الذي تشير فيه إلى أن اللجنة عليها أن تستخدم وزنهـا الـسياسي لكـي تلـتمس تحقيـق                     ٢٠١٠
المواءمة بين الفعاليات المختلفة توخياً لتحقيق نفس الغايات الطموحـة، وأن التـشتت والتجزئـة               
علــى المــستويات الإقليميــة، فــضلاً عــن التنــافس فيمــا بــين فعاليــات الأمــم المتحــدة، وكــذلك      

ــال بعامــة مــن جهــود      بــين  فيمــا ــدولي، أمــور تن ــة والمــانحين علــى المــستوى ال المنظمــات الدولي
  بأكملـــها، بـــل مـــن شـــأنها أن تقـــوّض بـــصورة بالغـــة الخطـــورة جهـــود بنـــاء الـــسلام    المعونـــة

)A/64/868-S/2010/393 ــان ــذكر   ). ٥٩ و ٥٨، الفقرتـ ــزام بالـ ــة للالتـ ــصياغة الحاليـ وتخـــص الـ
  المتحدة فقط؛ الأمم

ــضا أن تعــزز جهودهــا بهــدف إشــراك الجماعــة      ينبغــي   )ب (   ــسلام أي ــاء ال ــة بن للجن
وفي إطار الالتـزام ذاتـه، لم تـبرز مبـادرة نهـر ماكونـا باعتبارهـا                 . الاقتصادية لدول غرب أفريقيا   

  .عنصرا رئيسيا، وبذلك يمكن حذفها
ــة       و  - ٦٥ ــة وثيق ــذي أصــبح بمثاب ــبري، ال ــسلام اللي ــاء ال ــامج بن ــك، ينبغــي لبرن  إضــافة إلى ذل

وتـرد المقترحـات المـشار إليهـا        . البرنامج الرئيسية، أن يحل محل الإحالات إلى خطـة الأولويـات          
  . ، إلى جانب المقترحات المتعلقة بالأهداف المنقحة القابلة للتنفيذ٤أعلاه في الجدول 
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  ٤الجدول 
  ٢٠١٢  سطسأغ/آب التنقيح المقترح للأهداف في مجال البرمجة والتنسيق، المقرر تنفيذه بحلول    

  
  الأهداف المقترحة  التزامات لجنة بناء السلام

المساهمة، على نحو منفـرد أو جمـاعي، في دعـم الاتـساق
في جهـــود بنـــاء الـــسلام في ليبريـــا مـــن خـــلال التعـــاون
ــا وفريــق ــة الأمــم المتحــدة في ليبري بــشكل وثيــق مــع بعث
الأمــم المتحــدة القطــري، وتــشجيع التنــسيق الفعــال بــين

لمتحدة والمنظمات الدوليـة والجهـات المانحـة علـى          الأمم ا 
  الصعيد القطري وكذلك في المقر والعواصم الوطنية

المشاركة في اجتماعات فرقة العمل المتكاملـة الخاصـة  •  
  بالبعثة في ليبريا على مستوى كبار المسؤولين 

ــة    •   ــة المهتمـ مثـــل الأوســـاط(إشـــراك الأطـــراف الفاعلـ
ير والمنظمـات غـير الحكوميـةالأكاديمية ومراكز الـتفك   

من خلال المـدخلات في الوثـائق والمـشاركة) والخبراء
  في الاجتماعات وما إلى ذلك

تــوفير تقييمــات لآليــات التنــسيق ولاتــساق الجهــود  •  
  )تقارير البعثة مثلا في(

رصد إعداد برنامج بناء السلام الليـبري وتنفيـذه بهـدف
الجة أولويـات بنـاء     الدعوة إلى العمل بفعالية من أجل مع

  السلام المشار إليها في بيان الالتزامات المتبادلة

ــشتركة وشــركاء آخــرين  •   ــة الم ــة التوجيهي دعــوة اللجن
ــق ــشكيلة أو الفريـــ ــات التـــ ــضمام إلى اجتماعـــ للانـــ

  التوجيهي عن طريق التداول بالفيديو
زيارة مواقع المشاريع والالتقاء بشركاء التنفيذ خـلال  •  

  انيةالرحلات الميد
العمل مع الأطراف الفاعلة الإقليميـة، لا سـيما الجماعـة
ــن ــتفادة مــ ــا، للاســ ــدول غــــرب أفريقيــ الاقتــــصادية لــ
مــساهمات تلــك الأطــراف في بنــاء ســلام دائــم في ليبريــا

  وفي المنطقة دون الإقليمية

تحديد وسائل إسهام الجماعة الاقتصادية لدول غـرب  •  
  مأفريقيا في مداولات لجنة بناء السلا

مواصــــلة تنــــسيق الجهــــود مــــع لجنــــة بنــــاء الــــسلام  •  
والتشكيلات في غرب أفريقيـا، بالتـشاور مـع مكتـب
الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة والجماعــة
الاقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا وإدارة الـــشؤون

  الإنتربولوالسياسية وإدارة عمليات حفظ السلام 
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  ة بناء السلام الدور الاستشاري للجن  - باء  
تستفيد لجنة بناء السلام مـن ثـروة مـن الخـبرات للتوصـل إلى توصـيات مـستقلة بـشأن                       - ٦٦

 علـى التحليـل     المحـاورين في ليبريـا وأعـضاء مجلـس الأمـن          تُطلـع   و. تحديات بناء السلام في ليبريـا     
  .)٢٢(الذي تقوم به

لتداول بالفيـديو تبـادل     ولهذا الغرض، يسرت ثلاث بعثات ميدانية ومؤتمرات منتظمة ل          - ٦٧
وخــلال ثــلاث بعثــات ميدانيــة،    . الآراء بانتظــام بــين اللجنــة وأصــحاب المــصلحة الــوطنيين     

وشملـت كـل بعثـة مـن        . اكتسبت اللجنة مجموعـة مـن الـرؤى مـن أصـحاب المـصلحة الـوطنيين               
ج البعثات رحلات إلى المقاطعات النائية للاستماع إلى ممثلي مجموعات الشباب، ومحافـل برنـام             

شـبكة إشـراك المـرأة في بنـاء الـسلام، وهـي مجموعـة تلقـى ترحيبـا               (إشراك المرأة في بناء السلام      
، والمقـاتلين الـسابقين،     )دوليا حيث مُنح ليمـاه غبـويي، منـسقها الـسابق، جـائزة نوبـل للـسلام                

 .والزعماء التقليديين، والسلطات المحليـة، ومنظمـات المجتمـع المـدني، وشخـصيات ليبريـة بـارزة         
ظــروف عمــل علــى كمــا تمــت زيــارة مرافــق للعدالــة والأمــن، ممــا أعطــى للجنــة نظــرة دقيقــة    

وانـــضم مـــسؤولون كبــــار إلى الـــرحلات الميدانيـــة للجنـــة إضــــافة إلى      . مـــسؤولي الحكومـــة  
  . جميعهاةالاجتماعات التي تعقد مع المسؤولين الرئيسيين من فروع الحكومة الثلاث

ــدولي، أقامــت     - ٦٨ ــصعيد ال ــسلك الدبلوماســي، وســائر    وعلــى ال ــة شــراكات مــع ال اللجن
ــتفكير، والأوســاط         ــز ال ــة، ومراك ــة الدولي ــير الحكومي ــات غ ــم المتحــدة، والمنظم ــات الأم كيان

. ٢٠١٠يونيــه /ورافــق خــبير قــانوني مــستقل البعثــة في حزيــران  . الأكاديميــة، والخــبراء التقنــيين 
. بري، وأُبلغـت بالتفاصـيل التـشغيلية     لـتراع اللي ـ  عن ا وبذلك اكتسبت اللجنة رؤى بالغة الأهمية       

في مدى تعمق اللجنة في البحث، فإن الرؤى التي تلقتـها أتاحـت لهـا المـشاركة              مع أنه شكك    و
. بشكل جوهري في المناقشات الاستراتيجية والدعوة إلى السياسات على نحو يتسم بالمـصداقية            

ي قـدما بالمناقـشات الجاريـة    نسجم صوتها مع صوت المجتمع الدولي، كما أنها نجحت في المض  او
مع الحكومة، فيما يتعلق بأمور منها بعض المواضيع الحـساسة مـن قبيـل الممارسـة القانونيـة مـن                    
قبـــل غـــير الليـــبريين، وإدارة الأمـــن، وآليـــات الإشـــراف، وبـــرامج التعـــويض عـــن الأراضـــي،  

  .والمصالحة الوطنية

__________ 
ديـسمبر  / كـانون الأول ١٠: قدم رئيس لجنـة بنـاء الـسلام إحاطـة لأعـضاء مجلـس الأمـن في ثـلاث مناسـبات                     )٢٢(  

أُطلــع أعــضاء مجلــس الأمــن علــى كمــا . ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول١٣، و ٢٠١١مــارس / آذار١٦، و ٢٠١٠
ويمكـن الاطـلاع علـى مزيـد مـن التفاصـيل في بيانـات رئـيس                 . ٢٠١١يونيـه   /صادر في حزيران  تقرير البعثة ال  

 .http://www.un.org/en/peacebuilding/st_chair.shtml: اللجنة، المتاحة على الموقع
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لأمـن مـن بعثـة الأمـم المتحـدة في      ، ستركز اللجنـة علـى انتقـال إدارة ا      ٢٠١٢وفي عام     - ٦٩
ليبريــا إلى الحكومــة عــن طريــق مــشاريع محــددة في الميــدان، ولا ســيما المراكــز الإقليميــة المعنيــة   

وستسهم اللجنة أيضا في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالمصالحة الوطنيـة           . بالعدالة والأمن 
  . عقد اجتماعي في ليبرياظهورو
  

  ولوية للسنة المقبلة التوصيات ذات الأ    
لقد نصبت لجنة بناء السلام نفسها كطرف فاعل له دراية بالأمور ويمكنه الإسـهام في                 - ٧٠

ــا مــن خــلال إســداء المــشورة    ــة تقــديم بعــض   . توطيــد الــسلام في ليبري وســيكون بمقــدور اللجن
ء الـسلام علـى     الجاريـة بـشأن بنـا     لهـا صـلة بالمناقـشات       الدروس القيمة المستفادة من ليبريا والتي       

الصعيد العالمي، وهي تتمثـل في تحديـد المرحلـة الـتي ينبغـي فيهـا لبلـد مـن البلـدان أن يـدرج في                        
جــدول أعمــال اللجنــة، والتحــديات المطروحــة لــدى وضــع نهــج متــسقة، وســبل تعبئــة المــوارد  
 والممارســة الــسليمة فيمــا يتعلــق بــسيادة القــانون، وإصــلاح قطــاع الأمــن والمــصالحة الوطنيــة،   

  .نهما يتصلان ببناء الدولة وبناء السلاملأسيما  لا
بينما تقترح أهـداف جديـدة      . ولم يقترح إدخال أي تغييرات لتنقيح الالتزامات الحالية         - ٧١

  .٥في الجدول 
  

  ٥الجدول 
  ٢٠١٢أغسطس /الأهداف الجديدة فيما يتعلق بالدور الاستشاري للجنة بناء السلام، المقرر تنفيذها في آب    

  
  الأهداف المقترحة  تزامات لجنة بناء السلامال

إســداء المــشورة لحكومــة وشــعب ليبريــا بــشأن الــدروس
ــي ــازة الأراضــ ــق بحيــ ــا يتعلــ ــة فيمــ ــستفادة، وبخاصــ المــ

يتصل بها من حقوق، والمواءمة بـين الـنظم القانونيـة            وما
التقليدية والتشريعية والمـصالحة، وهـي الـدروس المـستقاة

ــس ــة  مــن الخــبرات المكت ــة لتكــون بمثاب بة في حــالات مماثل
صـــوت موضـــوعي وتـــوفر، حـــسب الاقتـــضاء، الـــزخم
ــسياسي المطلــوب لإبقــاء العمليــات ذات الــصلة علــى ال

  الطريق الصحيح

الاستمرار في الشراكة مع الخبراء في مجالات المـصالحة  •  
الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة وســيادة القــانون وإصــلاح

  قطاع الأمن
مارســات المقارنــة بــشأن محاكمــة مـــرتكبيتجميــع الم   •  

جرائم الحـرب، والإعـادة إلى الـوطن، وإقامـة النـصب
التذكاريــــة، والتوثيــــق التــــاريخي، والرمــــوز الوطنيــــة
لإطلاع حكومة وشعب ليبريا عليها عـن طريـق عقـد
ةاجتماعات وإعداد تقارير وعن طريـق أشـكال مختلف ـ   
يةمــن توعيــة الجمهــور، بمــا فيهــا النــشرات الــصحف      

  والمقابلات الإذاعية وما إلى ذلك
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  الأهداف المقترحة  تزامات لجنة بناء السلامال

المساهمة في المداولات المتعلقة بليبريا، لا سـيما في مجلـس
الأمــن، عــن طريــق إســداء المــشورة بــشأن الأولويــات
الثلاث لبناء الـسلام الـتي تهـدف إلى كفالـة انتقـال إدارة
الأمن على نحو مسؤول من بعثة الأمم المتحـدة في ليبريـا

  اإلى حكومة ليبري

تبادل التقارير التحليلية للبعثة مع أعضاء مجلس الأمن  •  
تقديم إحاطات إعلاميـة لأعـضاء مجلـس الأمـن خـلال  •  

  اجتماعاته نصف السنوية بشأن ليبريا
الاجتمــاع بانتظــام مــع الأمنــاء العــامين المــساعدين في  •  

  إدارة عمليات حفظ السلام
قبلــة للأمــمتقــديم إســهامات في بعثــة التقيــيم الــتقني الم  •  

  المتحدة
    

  تعبئة الموارد والتوعية  - جيم  
تؤدي المواءمة بين برنامج بنـاء الـسلام الليـبري وبيـان الالتزامـات المتبادلـة، إلى جانـب            - ٧٢

المشاركة الفعالة للجنة بنـاء الـسلام في إعـداد البرنـامج وتنفيـذه، إلى تثبيـت قـدرة اللجنـة علـى                 
ــوارد  ــة الم ــار إت. تعبئ ــع       وفي انتظ ــصالات م ــة ات ــيس اللجن ــة، أجــرى رئ ــة التفاصــيل البرنامجي اح

وفي واشــنطن العاصــمة، . حكــومتي النــرويج والولايــات المتحــدة، فــضلا عــن الاتحــاد الأوروبي 
شارك رئيس اللجنة أيضا في اجتماع مائدة مستديرة حضرتها طائفة من الأطراف الفاعلـة غـير                

. م والتمويـل في البلـدان الخارجـة مـن التراعـات      الحكومية في مجـال الـدعوة والـسياسات والتعلـي         
وقـد أدى ذلــك إلى إنــشاء شـبكة مــن الأطــراف الفاعلـة غــير الحكوميــة مـا فتئــت تنمــو بفــضل     

ويجـري إطـلاع هـذه المجموعـة        .  فـردا  ٧٥إجراء اتصالات جديدة، وهي تشمل حاليا أزيد من         
تُـؤتي هـذه الجهـود ثمارهـا في         ومـن المفتـرض أن      . على التطـورات في اللجنـة فيمـا يتعلـق بليبريـا           

  .السنة الثانية من مشاركة اللجنة
ويجري حاليا وضـع الـصيغة النهائيـة لاسـتراتيجيةٍ وخطـةِ عمـلٍ لتعبئـة المـوارد لتـسهيل                      - ٧٣

وسـوف تـسترشد اللجنـة      . توصل رئيس اللجنة وأعضاء تشكيلة ليبريا إلى نهج محـدد الأهـداف           
ــه مــن جهــود لتعبئــة المــوارد    بمبــادئ الــسيطرة الوطنيــة والاســتدامة وتعزيــز التعــاون   في مــا تبذل

وهي تتبادل أيضا الأفكار مع مكتـب دعـم بنـاء الـسلام بـشأن كيفيـة               . بين بلدان الجنوب   فيما
والمراكــز . توزيــع مــوارد صــندوق بنــاء الــسلام بغيــة تيــسير مــا تبذلــه مــن جهــود لتعبئــة المــوارد 

ثال على تخصيص مـوارد صـندوق بنـاء الـسلام لبـدء             الإقليمية المعنية بالعدالة والأمن هي خير م      
مشروع من المشاريع، مما يتـيح فرصـة للجنـة لتعزيـز توسـيع نطـاق المـشروع اسـتنادا إلى نجـاح                       

 مليــون ٢٠,٤وقــدم صــندوق بنــاء الــسلام مــساهمة ماليــة أوليــة بلغــت قيمتــها   . التنفيــذ الأولي
. يــذ برنــامج بنــاء الــسلام الليــبري  مــن أجــل دعــم تنف٢٠١١يوليــه /دولار في المجمــوع في تمــوز
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وقامت اللجنة التوجيهية المشتركة في وقت لاحق بإعداد وإقـرار خطـة عمـل محـددة التكـاليف                  
تبين كيفية إنفاق المساهمة الأولية لصندوق بناء الـسلام ومـدى تكامـل هـذا التمويـل مـع سـائر           

  .أدوات التمويل المتاحة
بينما تقترح أهـداف جديـدة      . ح الالتزامات الحالية  ولم يقترح إدخال أي تغييرات لتنقي       - ٧٤

  .٦في الجدول 
  

  ٦الجدول 
  الأهداف الجديدة في مجالي تعبئة الموارد والتوعية    

  الأهداف المقترحة  التزامات لجنة بناء السلام

تعبئة الموارد اللازمة لتطبيق أولويات بناء السلام المحـددة
ــات المت ــان الحــالي للالتزام ــاء   في البي ــامج بن ــة وفي برن بادل

السلام الليبري الـذي يـدعو إلى أن تفـي الجهـات المانحـة
المختلفــة بتعهــداتها والتزاماتهــا وإلى التنــسيق الفعــال فيمــا

  بينها

التواصــل والتنــسيق مــع المــسؤولين الليــبريين والجهــات  •  
ــة ــدان المانحــ ــة في البلــ ــة الدوليــ ــة والحكوميــ الحكوميــ

  التقليدية
ؤســسات الــتي قــد يلــتمس منــها تمويــلالاتــصال بالم  •  

  لصالح ليبريا
ــة الأفريقــي تركــز  •   ــع مــصرف التنمي ــة م ــب متابع ترتي

  ليبريا على
ــشجيع توســيع نطــاق ــا وت ــانحين لليبري توســيع قاعــدة الم
مشاركة الشركاء في جميع المحافل الدولية التي يمكـن مـن

  خلالها حشد الدعم لليبريا

 الجنــسيات العاملــةرصــد أنــشطة الــشركات المتعــددة   •  
  في ليبريا بغية تحديد آفاق جمع الأموال

إجـــراء اتـــصالات مـــع الـــدول الـــتي لـــديها شـــركات  •  
  متعددة الجنسيات تعمل في ليبريا

  التماس موارد عينية من الدول في المنطقة الإقليمية  •  
اســتمرار جــذب الاهتمــام واتخــاذ تــدابير داخــل المجتمــع

ناء السلام عن طريق إلقـاء      الدولي من أجل دعم عملية ب
الضوء على التقدم المحرز في جهود بناء السلام في البلـد،
فضلا عـن التحـديات والمخـاطر الـتي تواجههـا والفـرص

  التي تتيحها

مثـــل مجلـــس(إلقـــاء محاضـــرات في مناســـبات مختلفـــة    •  
ــم ــة، ومجـــــالس الإدارة في الأمـــ العلاقـــــات الخارجيـــ

)تديرة، والجامعـات المتحدة، واجتماعـات المائـدة المـس      
   الليبريينلصالحللدعوة 
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  الاستعراض  -دال   
وأثنـاء الفتـرة المـشمولة بهـذا        . يقترح إجراء استعراض سنوي لبيان الالتزامـات المتبادلـة          - ٧٥

. التقرير، تم استعراض التقدم المحرز علـى نحـو مـستمر، وذلـك أساسـا عـن طريـق تقـارير البعثـة              
: ويتوقـع الاضـطلاع ببعثـتين     . ستوى من المشاركة في العام المقبـل      كرر هذا الم  تومن المتوقع أن ي   

إحداهما بعد تنصيب الحكومة المنتخبة حديثا وإبان فترة الاضطلاع ببعثة الأمم المتحدة المقـررة              
ــة        ــة بعثـ ــن لولايـ ــتعراض مجلـــس الأمـ ــل اسـ ــام قبـ ــصف العـ ــرى في منتـ ــتقني، والأخـ ــيم الـ للتقيـ

  .المتحدة في ليبريا الأمم
 أدرجت كل التغييرات المقترحة في وثيقة ختامية لكي تعتمـدها اللجنـة التوجيهيـة              وقد  - ٧٦

وسـتحل هـذه الوثيقـة الختاميـة محـل بيـان            . المشتركة وتشكيلة ليبريـا التابعـة للجنـة بنـاء الـسلام           
  .الالتزامات المتبادلة

  


	لجنة بناء السلام 
	الدورة السادسة 
	تشكيلة ليبريا 

	استعراض التقدم المحرز في تنفيذ بيان الالتزامات المتبادلة بشأن بناء السلام في ليبريا 
	التقرير المرحلي الأول
	أولا - نظرة عامة
	1 - يغطي هذا التقرير الأشهر التسعة الأولى من مشاركة ليبريا مع لجنة بناء السلام، في الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011. وقد حدد بيان الالتزامات المتبادلة بين ليبريا واللجنة (‏PBC/4/LBR/2‎‏) ثلاثة أولويات في مجال بناء السلام هي: ‏تعزيز سيادة القانون، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وتشجيع المصالحة الوطنية. ويبين هذا التقرير بإيجاز التقدم المحرز والتحديات القائمة.‏ وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة في الإرادة السياسية للإصلاح القضائي، وتطورا كبيرا في الإطار القانوني ‏لقطاع الأمن وتقدما نحو اتباع نهج أكثر تنسيقا لتحقيق المصالحة الوطنية. ومع ذلك، بينما تجري تنمية القدرات المهنية لنظامي العدالة والأمن، سيلزم إيلاء مزيد من العناية لضمان أن تستند هذه الجهود على مجتمع سياسي حيوي من أجل كفالة مشروعية هاتين المؤسستين على نحو أفضل. ‏وسيكون من العناصر الحاسمة في بناء مجتمع من هذا القبيل سد الفجوة التاريخية في المجتمع الليبري التي تقف وراء معظم الأسباب الجذرية للنزاع.‏ 
	2 - ونظام العدل بصدد إحراز تقدم جدير بالثناء.‏ وثمة مشروع قانون لهيئة المحلفين معروض على نظر السلطة التشريعية، من المتوقع أن يقلل إلى حد كبير من متأخرات القضايا المعروضة على المحاكم، وأن يحد بالتالي من ارتفاع معدلات الاحتجاز قبل المحاكمة. وتقوم المؤسسات الوطنية - المعهد القضائي وكلية الحقوق - تدريجيا ببناء إطار للمهنيين في مجال القانون من المقرر نشره على صعيد البلد. كما يجري وضع خطط لضمان تعيين المدعين العامين ومحاميي المساعدة القضائية بما يتواءم مع عدد القضايا المعروضة على المحاكم. وفي نفس الوقت، يجري بصورة منهجية ربط الصلات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون.‏
	3 - وتمضي قدما لجنتا إصلاح القانون وإصلاح الأراضي في تنفيذ ولايتيهما. ويجري تجريب نظام سبل بديلة لحل المنازعات، من المرجح أن يحول عشرات آلاف المنازعات المتعلقة بالأراضي من ‏المحاكم الرسمية.‏ وسُن القانون المنشئ للجنة إصلاح القانون.‏ ووضعت اللجنة خطة استراتيجية خمسية تتضمن مقترحات لمعالجة مسألة المشاركة المحدودة للجمهور في إصلاح القانون، وذلك من بين نقاط ضعف أخرى.‏ 
	4 - ومع ذلك، ما زالت سمعة المهن القانونية سيئة في أوساط الجمهور.‏ ويعزى هذا إلى حد كبير إلى عدم فعالية أو انعدام آليات الرقابة على الجهات الفاعلة في مجال العدل ومساءلتها، مما يؤدي إلى تفشي الفساد.‏ وبالمثل، من الضروري التنسيق بين النظام العرفي والنظام القانوني بطريقة أكثر حزما.‏
	5 - ويجري تدريجيا إنشاء وجود أمني فعال وخاضع للمساءلة في جميع أرجاء البلد، وسُن قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات الذي طال انتظاره. وتشكل الرقابة المدنية حجر الزاوية لهذا القانون وللخطط الاستراتيجية للمؤسسات الأمنية الليبرية، غير أن هذه الرقابة ‏لم تترجم بعد على نحو تام إلى آليات كافية لأداء هذه المهمة. وفي نفس الوقت، تفتقر الجهات الفاعلة في مجال الأمن إلى المعدات الأساسية اللازمة للقيام بعملها، ويلزم المزيد ‏من التدريب المتقدم.‏
	6 - وشرع في العمل بشكل جزئي المركز الإقليمي الأول للعدل والأمن، وهو مشروع رئيسي لبناء السلام سيفيد في تمكين الحكومة من تحقيق العدل وتوطيد الاستقرار في جميع أرجاء البلد. ‏ ويجري وضع خطط لبدء المركزين المقبلين، مع أن تنفيذ عنصر البرامجيات من المشروع لا يواكب أنشطة البناء ‏والنشر.‏ وبالنظر إلى النظم السياسية والاجتماعية والقانونية المزدوجة على مدى التاريخ التي استقطبت ‏وهمشت قطاعات كبيرة من المجتمع الليبري، ينبغي توخي العناية في تنفيذ أعمال إشاعة العدل وإنشاء الجهات الفاعلة في مجال الأمن في المناطق النائية من البلد من أجل ضمان إعمال قدرات المراكز.‏
	7 - وزادت الحكومة الليبرية ميزانيات مؤسسات العدل والأمن.‏ وتُجري الأمم المتحدة والبنك الدولي استعراضا لنفقات هذين القطاعين، من المتوقع أن يوفر معلومات ‏قيمة عن كيفية كفالة قدرة الحكومة على الإنفاق على جهودها في المؤسسات المعنية.‏
	8 - وثمة تفاوت بين التقدم المحرز في مجالي سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني والتقدم المحرز في جهود ‏المصالحة الوطنية.‏ ‏ومع أن الرئيسة قدمت تقاريرها الفصلية عن متابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، فإنه لم تنفذ سوى أنشطة ملموسة جد محدودة.‏ وبالتشاور مع الجهات المعنية الوطنية والدولية، التمست لجنة بناء السلام موافقة رئيسة ‏الجمهورية وحصلت عليها من أجل إعداد استراتيجية وطنية للمصالحة.‏ ومن المتوقع أن تضع هذه الاستراتيجية نهجا متسقا لأنشطة المصالحة لم يكن موجودا من قبل.‏ ‏غير أنها ستشكل تحديا صعبا يتطلب حيزا سياسيا كي تستمر في التطور.‏ وسيلزم إدراج الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان على نحو سليم في هذه الاستراتيجية، ولا سيما الاعتبارات الجنسانية. ‏
	9 - وعلى الصعيد الإقليمي، تستفيد ليبريا من نظام أمني دون إقليمي آخذ في النمو تحت رعاية الجماعة الاقتصادية ‏لدول غرب أفريقيا.‏ ووقعت حكومة ليبريا مذكرة تفاهم بشأن مبادرة ساحل غرب أفريقيا الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة ‏والاتجار بالمخدرات، وشرعت وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية في العمل في تموز/يوليه.‏ وانضمت تشكيلة ليبريا التابعة للجنة بناء السلام إلى الجهود التي تقوم بها تشكيلات أخرى في غرب أفريقيا، بالتنسيق مع ‏مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ ‏السلام، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وذلك لتحديد سبل دعم الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.‏
	10 - وتدعم لجنة بناء السلام من جانبها الجهود الرامية إلى ترجمة بيان الالتزامات المتبادلة إلى برنامج ليبري لبناء السلام يتضمن مجموعة من المشاريع الرامية إلى دعم الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.‏ وكان إعداد البرنامج نموذجيا من حيث تعزيز التنسيق والاتساق، إذ اتسم بالشمولية والمشاركة وربط الصلات بين الميدان ‏ولجنة بناء السلام.‏ وإلى جانب هياكل التنسيق التي تقودها الحكومة والأمم المتحدة على نحو مشترك، أنشأت الجهات المانحة فريق التنسيق بين الجهات المانحة في مجالي العدل والأمن لسد الثغرة القائمة في مجال تبادل المعلومات. واضطلعت لجنة بناء السلام بدور نشط في وضع الصيغة النهائية للبرنامج، وتبادل التعليقات الخطية والمشاركة في ‏الاجتماعات الرئيسية المعقودة في منروفيا عن طريق التداول بالفيديو.‏
	11 - وتعتمد اللجنة، بصفتها الاستشارية، على خبرة كبيرة لصياغة توصيات مستقلة عن تحديات بناء السلام في ‏ليبريا. ‏وتُطلع محاوريها في ليبريا وكذلك أعضاء مجلس الأمن على ما تقوم به من تحليل.‏
	12 - أما من حيث حشد الموارد وزيادة الوعي، فإن اللجنة تحتل مكانة راسخة.‏ ‏فبالتشاور مع اللجنة، خصص مكتب دعم بناء السلام تبرعا ماليا أوليا قدره 20.4 مليون دولار من ‏صندوق بناء السلام.‏ وكجزء من جهود اللجنة في مجال حشد الموارد، ستسلط اللجنة الضوء على نجاح المشاريع التي يدعمها صندوق بناء السلام ‏لإقناع الجهات المانحة بالاستثمار في مشاريع بناء السلام غير الممولة.‏ ولتيسير التوصل إلى نهج محدد الأهداف تتبعه اللجنة، يجري حاليا وضع استراتيجية لحشد الموارد وخطة عمل في صيغتيهما النهائيتين. كما يجري إطلاع شبكة متنامية من الجهات الفاعلة غير الحكومية المهتمة بليبريا و/أو ببناء السلام على أنشطة اللجنة في ليبريا.‏
	13 - وما زالت الالتزامات المتفق عليها في بيان الالتزامات المتبادلة صالحة.‏ 
	14 - ويرد في ما يلي ملخص للتغييرات المقترح إدخالها على التزامات الحكومة في إطار كل أولوية من أولويات بناء السلام:‏
	(أ) تعزيز سيادة القانون: 
	’1‘ ‏تقسيم الالتزام الثاني إلى التزامين، بالنظر إلى أغراضهما المستقلة نسبيا.‏ وفيما يلي نص الالتزام حاليا: ”زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية لقطاع العدالة واتخاذ خطوات فورية للحد من المستويات غير المقبولة لحالات الاحتجاز السابق للمحاكمة“. 
	المقترحان: 
	‏• زيادة مخصصات الميزانية لقطاع العدل.‏ 
	‏• اتخاذ خطوات فورية للحد من حالات الاحتجاز قبل المحاكمة.‏
	’2‘ تعديل الالتزام الرابع للتعبير بشكل أكثر وضوحا على ضرورة الحوار بين الدولة والمجتمع.‏ وفيما يلي نص الالتزام حاليا: ”المشاركة في توعية الجمهور، وإعلام المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم في النظام القانوني وبطريقة عمله“. 
	المقترح: إيجاد حيز للحوار العام عن مسائل سيادة القانون.
	‏(ب) إصلاح قطاع الأمن: 
	’1‘ تعديل الالتزام الأول كي يعكس اعتماد قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات. وفيما يلي نص الالتزام حاليا: ”الحفاظ على الإرادة السياسية اللازمة لاعتماد وتنفيذ قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات“.
	المقترح: الحفاظ على الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات. 
	’2‘ تعديل الالتزام الثالث كي يعكس التقدم المحرز في مشروع المركز الإقليمي للعدل والأمن.‏ وفيما يلي نص الالتزام حاليا: ”دعم إنشاء خمسة محاور إقليمية وصيانتها على أن يبدأ العمل في المحور الأول بحلول نهاية عام 2011“.
	المقترح: دعم إنشاء المراكز الإقليمية الخمس وصيانتها باستمرار. 
	15 - ومن بين التزامات لجنة بناء السلام، يقترح تعديل التزامين فقط، على النحو التالي:‏
	‏(أ) تعديل الالتزام الرابع من أجل حذف الإشارة إلى مبادرة نهر ماكونا، التي لم تظهر كجهة فاعلة رئيسية. وفيما يلي نص الالتزام حاليا: ”العمل مع الأطراف الفاعلة الإقليمية، لا سيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومبادرة نهر ماكونا، للاستفادة من مساهمات تلك الأطراف في بناء سلام دائم في ليبريا“.
	المقترح: العمل مع الأطراف الفاعلة الإقليمية، لا سيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للاستفادة من مساهمات تلك الأطراف في بناء سلام دائم في ليبريا.
	(ب) تعديل الالتزام السابع من أجل التعبير بوضوح أكثر على ضرورة الاتساق فيما بين الجهات المانحة.‏ وفيما يلي نص الالتزام حاليا: ”المساهمة، على نحو منفرد أو جماعي، في دعم جهود بناء السلام التي تقوم بها ليبريا من خلال ما يلي: التعاون بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وفريق الأمم المتحدة القطري في أنشطتهما لبناء السلام؛ وتشجيع التنسيق الفعال بين الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية؛ والتواصل مع الأطراف المؤثرة المعنية في المقر“.
	المقترح: المساهمة، على نحو منفرد أو جماعي، في دعم اتساق جهود بناء السلام في ليبريا من خلال ما يلي: التعاون بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وفريق الأمم المتحدة القطري في أنشطتهما لبناء السلام؛ وتشجيع التنسيق الفعال بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة على المستوى القطري، وكذلك في المقر أو في العواصم الوطنية. 
	16 - ‏وقد لخصت هذه التغيرات، إلى جانب عدد من المعايير الجديدة، في بيان الالتزامات المتبادلة: سجل ‏التقدم المحرز، المتاح على الصفحة الشبكية للجنة بناء السلام().
	ثانيا - مقدمة
	17 - على النحو المتفق عليه في بيان الالتزامات المتبادلة الموقع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 من لجنة ‏بناء السلام وحكومة ليبريا، تقرر إنجاز استعراض في غضون تسعة أشهر. ‏ويلخص هذا التقرير التقدم المحرز منذ اعتماد البيان في ما يتعلق بأولويات بناء السلام الثلاثة: سيادة القانون، وإصلاح ‏قطاع الأمن، والمصالحة الوطنية.‏ 
	18 - واستنادا إلى التقرير المرحلي المقدم من الحكومة، وتقارير لجنة بناء السلام عن بعثاتها والدراسات ذات الصلة بالموضوع، تحلل هذه الورقة الإنجازات ‏التي تحققت في المجالات ذات الأولوية الثلاثة فيما يتعلق بالجهود العامة في مجال توطيد السلام وفي الاستعداد للمرحلة الانتقالية لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا. ثم يجري استعراض أنشطة التنسيق والبرمجة وإسداء المشورة والتوعية وحشد الموارد التي تقوم بها اللجنة.‏ وفي نهاية كل فرع، تقدم توصيات من أجل تنقيح الالتزامات والأهداف المراد تحقيقها للسنة المقبلة قيد ‏الاستعراض.
	ثالثا - التزامات حكومة ليبريا 
	ألف - تعزيز سيادة القانون 
	19 - تطور في ليبريا نهج مُحكم لتعزيز سيادة القانون()، يتضمن تدابير ترمي إلى الإسراع في معالجة القضايا، والنهوض بالتدريب القانوني، ومواءمة النظامين التقليدي والقانوني، وزيادة ‏سبل اللجوء إلى القضاء ومعالجة أسباب النزاع. كما ربطت الجهود المبذولة في هذا القطاع بتلك المبذولة في قطاع الأمن، ولا سيما من خلال مراكز العدل والأمن الإقليمية. وبدعم من الرئيسة ودعم تقني ومالي من المجتمع الدولي، تنفذ هذه الإصلاحات باطراد عناصر فاعلة رئيسية في مجال سيادة القانون ‏من الحكومة والمجتمع المدني. غير أنه نظرا لحجم هذه المهام، يمر تنفيذ هذا النهج بمراحل مختلفة ولم تعالج بعد بالكامل بعض العيوب الجوهرية. ومن بين أهم هذه العيوب:‏
	(أ) وجود نظام قانوني عتيق يؤدي إلى تراكم القضايا في قوائم القضايا المعروضة على المحاكم الذي يؤدي بدوره إلى اكتظاظ ‏السجون بالمحتجزين على ذمة المحاكمة؛
	(ب) محدودية عدد موظفي القضاء المؤهلين؛ 
	(ج) محدودية سبل لجوء الناس إلى المحاكم؛ 
	(د) وجود روابط ما زالت في بدايتها فيما بين الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون؛ 
	(هـ) ضعف آليات المساءلة والرقابة، مما يفسح المجال للفساد؛ 
	(و) اختلاف وجهات النظر بشأن الحالة التي ينبغي أن يكون عليها نظام العدل الليبري.‏
	20 - وقد بدأ إصلاح قضائي موضوعي، وإن طال انتظاره.‏ وأُعد جزء أساسي من هذا التشريع وقدم إلى السلطة التشريعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حال اعتماده، من المتوقع أن تنخفض متأخرات القضايا الحالية في سياق بت المحكمة الابتدائية في مزيد من القضايا وعرض عدد أقل من هذه القضايا على هيئة للمحلفين. وساعدت طائفة من المسؤولين الحكوميين والعناصر الفاعلة من ذوي المهن القانونية في ليبريا في صياغة مشروع ‏القانون، الذي يعتمد على مشروع المحاكم المتنقلة الذي تقوم بتجريبه وزارة العدل والسلطة القضائية. ويعجِّل هذا المشروع التجريبي تجهيز القضايا في المراحل التمهيدية، وبالتالي تخفيض عدد المحتجزين على ذمة المحاكمة. ويقترح في برنامج بناء ‏السلام الليبري عقد مؤتمر لمواصلة النظر في احتياجات الإصلاح القضائي. وبالاقتران مع تلك الجهود، تجرب وزارة العدل مشروعا مبتكرا لنظام مراقبة يمكنه المساعدة إلى حد كبير ‏في تقليل عدد حالات السجن. ويوجد في صميم هذا العمل فرقة العمل المعنية بالاحتجاز قبل المحاكمة ولجانها الفرعية والتي، كما يتضح من الأمثلة ‏أعلاه، تبذل عناية في إيجاد الحلول العملية.‏
	21 - ويتطلب نجاح تنفيذ مشروع القانون تحسين مؤهلات موظفي العدل. وفي السنوات القليلة الماضية، عزز المعهد القضائي وكلية الحقوق القدرة على إعداد موظفي العدل. وتخرج الفوج الأول المؤلف من 61 قاضيا من قضاة الإجراءات التمهيدية في السنة الماضية وهو قيد النشر على صعيد ليبريا. غير أنه يلزم تدريب واسع النطاق، ولا سيما لقضاة الإجراءات التمهيدية، وسيستغرق تدريب العدد اللازم من موظفي العدل لجميع الأقضية الـ 15 سنتان.‏
	22 - ويكمل تلك الجهود ما تقوم به لجنة الأراضي من أعمال. فنظامها التجريبي للسبل البديلة لحل المنازعات الخاص بالمنازعات المتعلقة بالأراضي من المحتمل أن يجنب النظام القضائي الرسمي عشرات الآلاف من القضايا، وبالتالي سيحول دون تعطيل عمله من جراء المنازعات المتعلقة بالأراضي. وبما أن المنازعات المتعلقة بالأراضي تشكل مصدرا رئيسيا للنزاع()، فإن تسويتها يمكن أن تساعد أيضا إلى حد كبير في نزع فتيل ‏النزاعات. ونظام السبل البديلة لحل المنازعات نهج منسق يستند إلى النظامين التقليدي والتشريعي على السواء. وقد وضع هذا النهج بشكل جدير بالثناء من خلال إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجتمعات المحلية، بما يشمل الزعماء التقليديين.‏ وأحرزت لجنة الأراضي كذلك تقدما كبيرا من حيث تجديد المدونة القانونية المتعلقة بالأراضي العامة.‏ ومن المتوقع تقديم مشروع قانون للأراضي العامة إلى السلطة التشريعية في الجزء الأول من عام 2012. ومن المتوقع أيضا أن يحول مشروع القانون هذا دون معالجة طائفة كبيرة جدا من القضايا عن طريق المحاكم. وإلى جانب هذه الجهود، تمضي الحكومة قدما بخطة للتعويض. وقد نبهت لجنة بناء السلام الحكومة إلى الجوانب السلبية للخطة وأشارت عليها بالمضي قدما بحذر بهدف تفادي إيجاد توقعات لا يمكن ‏الوفاء بها.‏
	23 - وتؤدي تقوية الروابط بين الشرطة والمدعين العامين إلى تحسين إعداد القضايا لأغراض المحاكمة. وتؤدي دورا محوريا في هذا التحسين اللجنة الفرعية المعنية بالتنسيق بين الشرطة والادعاء العام التي تجد الحلول لنقاط الضعف في النظام. كما يجري اتخاذ خطوات لتعيين موظفي اتصال للمحاكم على صعيد البلد للمساعدة في التنسيق بين المدعين العامين والمحاكم. وإلى جانب دعم ونشر خدمات العدل والخدمات الأمنية في جميع أرجاء البلد، صممت المراكز من أجل تعزيز ‏الروابط بين الشرطة ومسؤولي القضاء. وكما نوقش في الفرع المتعلق بإصلاح قطاع الأمن، ما زالت المراكز في مرحلة مبكرة من إنشائها ومن السابق لأوانه تقييم أثرها.‏
	24 - وسيتمثل التحدي الحاسم المقبل في نشر المدعين العامين ومحاميي المساعدة القضائية من أجل مواكبة عدد القضايا التي تصل إلى مرحلة المحاكمة. وستجري بلورة استراتيجية للنشر بحلول نهاية عام 2011، تقدم تقديرات أكثر دقة لكيفية التنفيذ. وفي برنامج بناء السلام الليبري، خصص التمويل للإنفاق على هذا النشر، وستستوعب الحكومة تكاليفه في ‏عام 2013. ومن مخصصات ميزانية الفترة 2010/2011، زادت الحكومة الميزانية المخصصة لقطاع العدل للفترة 2011/2012: إذ زيدت ميزانية وزارة العدل بنسبة 8 في المائة (باستثناء الاعتمادات المخصصة للشرطة الوطنية لليبريا، ومكتب ‏الهجرة والتجنيس، والمكتب الوطني للتحقيقات، المشمول في الفرع التالي) وميزانية السلطة القضائية بنسبة 4 في المائة().‏ وتجري الأمم المتحدة والبنك الدولي استعراضا للنفقات العامة في قطاعي العدل والأمن من شأنه تقديم تحليل ‏قيم عن كيفية ضمان استدامة المشاريع المتعلقة بالعدل والأمن في برنامج بناء السلام الليبري.‏
	25 - وإلى جانب الإرادة السياسية الملموسة للحكومة يوجد الدعم المقدم من ذوي المهن القانونية الليبيرية، كما يتضح من مشاركتهم في ‏جهود الإصلاح. وتشكل لجنة إصلاح القانون عنصرا من العناصر الفاعلة الرئيسية. واعتماد القانون المنشئ للجنة، بعد سنتين من تأسيسها بموجب أمر تنفيذي، إلى جانب رصد قرابة 1 مليون دولار، يكشفان عن اعتراف متزايد من جانب الحكومة بالدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به اللجنة ‏في استعراض المشهد القانوني في ليبريا. ويبين مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية لعام 2001() بصورة ملفتة للنظر أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة إصلاح القانون. ففيما يتعلق بعامل ”انفتاح الحكومة“ من بين عوامل المؤشر، حصلت ليبريا على 0.14 من أصل 1.0، وبذلك حصلت على أدنى مرتبة عالميا وإقليميا ‏وفيما بين البلدان في نفس مجموعة الدخل. وتعكس رتبة ليبريا عدم نشر القوانين، ومحدودية الفرص المتاحة للجمهور للمشاركة في الإصلاح ‏القانوني، وتقييد الاطلاع على مشاريع القوانين وغموض القوانين. وبناء على تنشيط الإبلاغ القانوني، بدأت لجنة إصلاح القانون مؤخرا خطتها الاستراتيجية للفترة من 2011 إلى ‏2016. وتتضمن هذه الخطة مقترحات من شأنها إيجاد حل لهذه المسائل الحكومية القائمة. 
	26 - وتتسم الخطة أيضا بالقوة من حيث الاعتراف بالجمهور كجهة معنية رئيسية في الإصلاح القانوني، وهو ما أكد في بيان الالتزامات المتبادلة(). وفي مجال التوعية، ستكمل الجهود التي تبذلها لجنة إصلاح القانون مختلف المشاريع الجارية، التي يعد مشروع تعزيز سيادة القانون من بينها مشروعا نموذجيا في الشراكة القائمة بين وزارة العدل، والزعماء التقليديين، ‏والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والمجتمعات المحلية، والمجتمع الدولي. وقد تحول هذا المشروع، الذي نفذ أول الأمر بأموال مقدمة من صندوق بناء السلام في عام 2008، إلى مكون أساسي لبرنامج بناء السلام الليبري وهو بصدد وضع معايير لأعمال التوعية في المجتمعات المحلية، فضلا عن ربط المناقشات ‏المتعلقة بالسياسة العامة في مجال المساعدة شبه القانونية بالواقع السائد في المجتمعات الريفية.‏
	27 - ومع ذلك، في حين أن الجهود الحالية والمقررة لتثقيف الجمهور فيما يتعلق بحقوقهم ومسؤولياتهم سيمكن ‏المواطنين من المساهمة بشكل بناء وإجراء تقييم أفضل لسير عمل نظام العدل، فإن مشروعية نظام العدل ستقوض باستمرار في حال عدم التصدي بحزم للشواغل المستمرة إزاء الفساد. فقد احتلت ليبريا مرتبة متدنية أيضا في ما يتعلق بعامل ”غياب الفساد“ في إطار مؤشر برنامج العدالة العالمية إذ حصلت على نتيجة 0.27 ‏من أصل 1.0، وبذلك احتلت المرتبة الثانية والستين من أصل 66 دولة على الصعيد العالمي، والمرتبة السابعة من أصل 9 دول في المنطقة، والمرتبة السادسة من أصل 8 ‏دول في مجموعة الدخل التي تنتمي إليها. ومن الأمور الحاسمة في مكافحة الفساد في نظام العدل التنفيذ الفعال لآليات الرقابة ووجود نظام لإدارة القضايا، وهما يحتلان ‏مكانة بارزة في كل من بيان الالتزامات المتبادلة وبرنامج بناء السلام الليبري.‏ وقد أنشئ نظام موحد لحفظ السجلات ولكنه لم ينفذ بعد.‏ ومن المتوقع إجراء مشاورات لاستعراض ولاية ومعايير هيئة رقابية مدنية مستقلة يجري حاليا إعداد ولايتها.‏
	28 - وعلى الرغم من أهمية جميع الإصلاحات المذكورة أعلاه، على النحو المبين بوضوح في دراسة أجراها معهد الولايات المتحدة ‏للسلام، حتى لو كان نظام القضاء الرسمي يعمل بشكل خال من الفساد، وفقا لمبادئه الواضحة، ‏ويصدر المزيد من القرارات في حينها، وكان متاحا بقدر أكبر لعامة الليبريين، فإنه ما زال يفتقر إلى القدرة على تحقيق العدالة التي ترضي معظم الليبريين في المناطق الريفية(). ويتعلق هذا بفرق جوهري بين الليبريين من حيث معنى العدل ويقع في صميم النظم السياسية والاجتماعية ‏والقانونية المزدوجة في ليبريا التي تشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع. فمعظم الليبريين الذين يعيشون في المناطق الريفية ينظرون إلى العدل من منظور المصالح الجماعية والعلاقات الاجتماعية، وهو ما يتمشى ‏والممارسات العرفية، وليس من زاوية للحقوق الفردية كما هو مدون في النظام التشريعي الليبري. وقد عقد مؤتمر في عام 2010 عن هذا الموضوع وقدمت مجموعة من التوصيات التي لم تلق سوى متابعة محدودة.‏
	توصيات ذات أولوية للعام المقبل 

	29 - يؤكد تقرير التنمية في العالم لعام 2011 أهمية العدل بوصفه مسؤولية رئيسية من مسؤوليات الدولة التي يلزم الاضطلاع بها لكسر دائرة ‏العنف. ويؤكد التقرير كذلك ضرورة تمتع مؤسسات الدولة بالشرعية، فيرى أن أهم أشكال الشرعية ‏هي الشرعية السياسية - ”استخدام عمليات سياسية ذات مصداقية لاتخاذ قرارات تعكس القيم والأفضليات المشتركة“ - وشرعية الأداء - ”التي تُكتسب عن طريق قيام الدولة بواجباتها المتفق عليها“(). وواصلت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مناقشة أهمية العنصر السياسي للشرعية في ‏‏مبادئها التوجيهية لعام 2011 التي بينت فيها أنه من الضروري فهم بناء الدول في سياق العلاقات بين الدولة ‏والمجتمع؛ وأن تطور علاقة الدولة مع المجتمع يقع في صميم بناء الدولة().
	30 - أما من حيث الأداء، فنظام العدل الليبري بصدد إحراز تقدم جدير بالثناء ومعالجة سببين من الأسباب الجذرية للنزاع وهما: ضعف نظام ‏العدل على مدى التاريخ والمنازعات المتعلقة بالأراضي. ومن حيث الكفاءة، ينبغي تقييم نظام العدل في ليبريا بوصفه نظاما مشروعا في غضون بضع سنوات إذا استمرت الجهود المبذولة حاليا ‏وإذا جرى التصدي بحزم للفساد.‏ ومن الضروري للسلطة القضائية، بدعم قوي من نقابة المحامين في ليبريا، أن تتحرك بسرعة وبعزم ثابت لتنفيذ الخطط ‏الحالية المتعلقة بالرقابة وإدارة القضايا.‏ وتحقيقا لهذه الغاية، تقترح أهداف جديدة يمكن تحقيقها.‏
	31 - غير أنه، كما لاحظ معهد الولايات المتحدة للسلام ويظهر أيضا من نتائج مشروع العدالة العالمية، ربما لن تتحقق الشرعية السياسية للنظام إذا لم توضع وسائل منهجية لتيسير حوار عام مستمر بشأن المسائل ‏المتعلقة بالعدل، ولا سيما وضع تعريف موحد للعدل. وسيكون هذا أساسيا لتنسيق نظامي العدل المزدوجين في ليبريا. ومع أن الالتزام 4 في إطار سيادة القانون يتعلق بالتوعية العامة، فإنه يقترح تعديل هذا الالتزام لذكر الحوار بين ‏الدولة والمجتمع تحديدا.‏
	32 - وتوخيا للوضوح، سيكون من المستصوب كذلك تقسيم الالتزام الثاني المتعلق بمسائل الميزانية وتخفيض معدلات الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلى التزامين مستقلين. وترد الاقتراحات المقدمة أعلاه في الجدول 1، إلى جانب مقترحات متعلقة ببعض الأهداف الجديدة الممكن تحقيقها، أما الأهداف الأخرى التي لم تتحقق فتظل ‏على حالها.‏
	الجدول 1
	التنقيح المقترح للأهداف المتعلقة بتعزيز سيادة القانون، المقرر تنفيذها بحلول آب/أغسطس 2012‏

	التزامات الحكومة
	الأهداف المقترحة
	1 - إعطاء الأولوية للإرادة السياسية لتيسير أعمال لجنة الأراضي ولجنة إصلاح القانون‏
	لجنة الأراضي:
	• إجراء تقييم نظام السبل البديلة لتسوية المنازعات الذي جرب في عام 2011‏
	• اعتماد مشروع قانون الأراضي العامة
	لجنة إصلاح القانون:
	• اعتماد استراتيجية إصلاح القانون الوطني 
	• تحقيق النتائج/النواتج المدرجة في استراتيجية الفترة 2011/2012 من جانب لجنة إصلاح القانون
	• عقد مؤتمر وطني عن الإصلاح القضائي
	2 - ‏زيادة مخصصات الميزانية لقطاع العدل‏
	• توافق الزيادات في الميزانية مع التوصيات الواردة في استعراض الأمم المتحدة والبنك الدولي لنفقات قطاعي العدل والأمن 
	• الإعلان عن نتائج الاستعراض
	3 - اتخاذ خطوات فورية للحد من حالات الاحتجاز قبل المحاكمة‏
	• انخفاض في إحصاءات الاحتجاز قبل المحاكمة
	• اعتماد مشروع قانون هيئة المحلفين 
	• عدد موظفي العدل المدربين 
	• عدد القضايا الخاضعة لنظام المراقبة
	4 - تعزيز إدارة الموارد البشرية لضمان أن يواكب نشر الموظفين القضائيين نشر الشرطة الوطنية لليبريا
	• نشر قضاة الإجراءات التمهيدية المتخرجين الجدد 
	• العدد المنشور من المحامين والمدعين العامين العاملين في الأقضية 
	• أن يعكس انتداب القضاة عدد القضايا المدرجة في قوائم المحاكم 
	• إنشاء خدمات قانونية تقدم في المركز
	5 - إيجاد حيز للحوار العام عن مسائل سيادة القانون
	• متابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني المعني بالمواءمة بين النظامين القانونين التقليدي والتشريعي لعام 2010 ‏
	• بدء حوار حول وجهات النظر التقليدية والتشريعية للعدل
	(‏هذان الهدفان يكملان الأهداف المقترحة في إطار لجنة إصلاح القانون في إطار الالتزام الأول)
	6 - إنشاء وتنفيذ نظام لإدارة القضايا وتتبعها
	• وضع مشروع تجريبي لحفظ السجلات وإدارة القضايا في أقضية بونغ، ولوفا، ونيمبا
	• توسيع نطاق المشروع التجريبي لحفظ السجلات وإدارة القضايا ليشمل أقضية غراند غيده، وسينو، وغراند كرو، وريفر جي، وميريلاند‏
	7 - إنشاء آليات رقابة فعالة لنظام العدل توفر ضمانات لاستقلال القضاء والمساءلة العامة
	• إنشاء مكتب للخدمات العامة في المركز (المراكز)
	• إنشاء هيئة رقابة مدنية مستقلة خاصة بمسؤولي العدل بعد إجراء مشاورات مع الجمهور بشأن ولايتها
	• إنجاز استعراض رسوم المحاكم والأحكام والممارسات المتعلقة بالغرامات 
	• إنجاز استعراض خطة الكفالات 
	• عقد اجتماعات اللجنة القضائية التشريعية
	• إعداد سياسة عامة بشأن برنامج شبه قانوني ليبري من جانب فرقة العمل المعنية بغير المحامين
	باء - إصلاح قطاع الأمن
	33 - يُحرز تقدم مطرد في إقامة وجود أمني فعال وخاضع للمساءلة في جميع أرجاء البلد. ففي الثماني سنوات الماضية، تطور الهيكل الأمني لليبريا من هيكل متعدد الوكالات استفحلت فيه الازدواجية ‏إلى قطاع خاضع للترشيد له معايير واضحة المعالم لوظيفته ومسؤوليته.‏ وتفحص السجلات الشخصية للجنود وأفراد الشرطة ويخضعون للتدريب. ويجري الآن، ولو في وقت متأخر، إصلاح مكتب الهجرة والتجنيس، بوتيرة جديرة بالثناء. غير أنه، بدون إيلاء المزيد من الاهتمام للرقابة المدنية، وزيادة التدريب، والتوعية المجتمعية الفعالة، ‏والتمويل الكافي، وخفض معدلات الفساد، وتوفر أدوات عمل كافية، يمكن أن تتعثر الخطط الحالية.‏ 
	34 - ويوشك الإطار القانوني لقطاع الأمن على الاكتمال. واعتمدت السلطة التشريعية قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات الذي طال انتظاره والذي يقوم بترشيد ‏قطاع الأمن في ليبريا. وفي إطار المتابعة، من الضروري حاليا صياغة مشروع قانون للشرطة والشروع في إصلاح وكالة إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات. ومن الوثائق الأخرى التي لم تصدر بعد استراتيجية الدفاع الوطني وقانون مراقبة الأسلحة النارية.‏ 
	35 - وأنشئت الرقابة المدنية على قطاع الأمن بوصفها ركيزة أساسية ضمن الإطار القانوني وأيضا في الخطط الاستراتيجية الرئيسية ‏للبلد، بما في ذلك في استراتيجية الحد من الفقر لليبريا. غير أن هذه الخطط لم تترجم بعد بالكامل إلى آليات كافية للوفاء بالمهمة. ونتيجة لذلك، لم تُتبع بعد وسيلة تحقق فعالة لمنع الفرع التنفيذي من التلاعب بقوات الأمن لأغراض ‏سياسية، كما حدث مرارا وتكرار في الماضي وكان سببا من الأسباب الجذرية للنزاع().‏ وتلزم أربع جهات فاعلة أساسية لهذه المهمة هي: مجلس الأمن الوطني، والمجتمع المدني، ووزارة الدفاع، والسلطة التشريعية. وقد بين قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات أدوار ومسؤوليات مجلس الأمن الوطني وكذلك أدوار ومسؤوليات مستشار الأمن الوطني ومجالس أمن الأقضية والمقاطعات التابعة له. ويلزم الآن بذل جهود لتشغيل هذه الهياكل. ومن الضروري لوزارة الدفاع أن تضع استراتيجيتها في صيغتها النهائية وأن تواصل تنمية الكفاءات الإدارية الداخلية ‏التي ما زالت في المستويات الأساسية. فهذه الكفاءات حيوية لتمكين الوزارة من إدارة الجيش. وتجري بعثة الأمم المتحدة في ليبريا تقييما للجنتي الدفاع التابعتين لمجلسي السلطة التشريعية. ومن المتوقع أن يحدد هذا التقييم كيفية الشروع في دعم هاتين اللجنتين اللتين أُهملتا في جهود الإنعاش، وبالتالي تعانيان من ضعف شديد في قدراتهما من حيث الخبرة والأدوات. وعلى نحو فريد، يتسم المجتمع المدني بحسن التنظيم، ويساهم من خلال رصد هذا القطاع وإسداء المشورة الفنية. وينشأ تفاوت قدرات هذه الجهات الفاعلة الأساسية الأربع عن اتباع نهج غير منسق في تناول إصلاح قطاع الأمن بصورة أعم.‏
	36 - وتجري مواءمة المساعدة المقدمة إلى الشرطة الوطنية لليبريا، ومكتب الهجرة والتجنيس، ومكتب الإصلاحيات وإعادة التأهيل والجهات الفاعلة في مجال العدل مع إنشاء المراكز. ويحرز تقدم فيما يتعلق بالمركز الأول، في غبارنغا، وتجري أعمال تشييد المباني في المركز الإداري. ووضعت خطط النشر والقيادة والتحكم للجهات الفاعلة في مجال الأمن، وكما هو مبين في الفرع السابق، ‏يجري العمل على تزامن هذا مع الجهود الرامية إلى زيادة وجود مسؤولي العدل. وأصبح أول مركز جاهزا للعمل في تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى درجة محدودة، مع نشر الشرطة جزئيا.‏ ويتوقع أن يكون هذا المركز جاهزا للتشغيل التام بإنجاز جميع أعمال التشييد ونشر جميع الموظفين بحلول آذار/مارس 2012. ويجري التخطيط للشروع في المركزين المقبلين ومن المقرر أن تكون جميع المراكز الخمس جاهزة للعمل بحلول عام 2013.‏
	37 - ‏غير أن تنفيذ العناصر المتعلقة بالبرامجيات - التدريب، وإدارة القضايا، واللوجستيات، والتوعية المجتمعية يواجه عراقيل. ‏وهذا يبعث على القلق بصفة خاصة لأنه يتعلق بالتوعية المجتمعية. وكما هو موثق من جانب لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، تسببت الازدواجية التاريخية للنظم السياسية والاجتماعية والقانونية في استقطاب وتهميش شرائح كبيرة من المجتمع الليبري. ويثير الليبريون باستمرار مخاوف بشأن قدرات الجهات الفاعلة في مجال الأمن والعدل وأهليتها المهنية().‏ وقد خلصت جامعة ييل ومنظمة تسخير الابتكارات لأغراض مكافحة الفقر، في معرض الإشارة إلى بحث أجري مؤخرا، إلى أن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في عدم فعالية المراكز أو تسببها في نتائج عكسية فيما يتعلق بتحسين التصورات المتصلة بالشرطة وكبح انتشار الجريمة().‏
	38 - وتستند تصورات المواطنين إلى حد كبير بدقة إلى الافتقار إلى الأدوات الموجودة في متناول الجهات الفاعلة في مجال الأمن، وتحديدا الشرطة الوطنية لليبريا. ويتسبب عدم كفاية عدد المركبات ونقص معدات الاتصالات في إعاقة الجهات الفاعلة في مجال الأمن على نحو خطير عن أداء وظائفها. ويفتقر أفراد الشرطة وموظفو الهجرة حتى إلى اللوازم الأساسية مثل الأقلام. وقد رصدت مخصصات في برنامج بناء السلام الليبري لتحسين تزويد الجهات الفاعلة في مجال الأمن بالمعدات. كما تنشأ مخاوف بشأن عدد أفراد الشرطة الوطنية الذي يصل حاليا إلى 000 4 فرد. وربما من الضروري زيادة هذا العدد بشكل كبير، وهو ما يجري النظر فيه بشكل أكثر شمولا في عملية التخطيط للمرحلة الانتقالية. غير أن استدامة هذه الجهود ستتوقف على قدرة الحكومة على استيعاب التكاليف ‏المتكررة.‏ وكما هو الشأن في ما يتعلق بميزانية قطاع العدل، زيدت ميزانية قطاع الأمن للفترة 2011/2012 مقارنة بالسنوات ‏السابقة: إذ ارتفعت ميزانيتا الشرطة الوطنية لليبريا ومكتب الهجرة والتجنيس بنسبة 9 في المائة و 8 في المائة على التوالي. وزيدت ميزانية أكاديمية تدريب الشرطة بنسبة 11 في المائة.‏ ومن المتوقع أن يوفر استعراض النفقات الذي قامت به الأمم المتحدة والبنك الدولي معلومات قيمة عن الميزانيات الحالية، ‏وكذلك عن كيفية أفضل لضمان قدرة الحكومة على الاستمرار في دفع أجور قواتها الأمنية وتزويدها بالمعدات.‏
	39 - ومما يستدعي النظر أموال المشاريع المحدودة للغاية التي أنفقت على بناء نظامي الشرطة والعدل. ومع أن التوجيه وغيره من أشكال بناء القدرات يعزز الأهلية المهنية لمقدمي الخدمات الأمنية، فإن نقص الأموال ‏اللازمة للمعدات الأساسية وإصلاح المرافق يضع قيودا شديدة على النظام ويحد بشكل خطير من قدرة الحكومة على الاضطلاع بالدور الأمني الذي تقوم به حاليا بعثة الأمم المتحدة في ليبريا.‏
	40 - وعلى الصعيد الإقليمي، تستفيد ليبريا من نظام أمني دون إقليمي متنام تحت رعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بمبادرة ساحل غرب أفريقيا بين الحكومة الليبرية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في حزيران/يونيه 2011.‏ واستُهلت وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية في تموز/يوليه.‏ وهذه خطوات حاسمة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية التي ما زالت تشكل التهديد الخارجي الرئيسي للاستقرار ‏في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية. كما تسترشد ليبريا بعدد قليل من الصكوك دون الإقليمية، ولا سيما اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة في وضع الصيغة النهائية للقانون المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية.‏ واعتماد قانون مراقبة الأسلحة النارية سينشئ رسميا لجنة ليبريا المعنية بالأسلحة الصغيرة، التي تؤدي دورا حيويا في ‏الإشراف على امتثال ليبريا لاتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.‏ ‏وأدت أيضا مواءمة إجراءات الهجرة إلى تمكين غانا من إدراج موظفي هجرة ليبريين في مدرستها الخاصة بالهجرة.‏
	التوصيات ذات الأولوية للسنة المقبلة

	41 - ذكر تقرير عام 2011 عن التنمية في العالم أن الأمن يعد، إلى جانب العدالة، أحد المسؤوليات الرئيسية التي يتعين على مؤسسات الدولة أن تفي بها من أجل الخروج من دوامات العنف. ومع أن ليبريا خطت خطوات هائلة في إصلاح قطاع الأمن، فإنها لم تتوصل حتى الآن إلى تحويله بشكل كامل إلى مؤسسة شرعية. وينبغي مواصلة بذل جهود مخططة ومستمرة من أجل بناء الكفاءة المهنية لمقدمي الخدمات الأمنية، ويُقترح في سبيل ذلك أهداف جديدة ممكنة الإنجاز. وسيتوقف ذلك بشكل كبير على توفر التمويل لمقدمي الخدمات الأمنية. وستتيح نتائج استعراض الإنفاق الذي تجريه الأمم المتحدة والبنك الدولي إجراء تقييم ملموس للسبل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، بما في ذلك وضع جدول زمني واقعي يمكن فيه للحكومة أن تأخذ على عاتقها التكاليف المرتبطة بدفع أجور قوات الأمن وتجهيزها، فضلا عن النفقات المرتبطة بنظام العدالة.
	42 - وعلى الجانب السياسي، توجد بعض الفرص الاستراتيجية لإشراك الجمهور في جهود الإصلاح الأمني، وتتمثل في استعراض الإنفاق العام، وتقييم لجان الدفاع، وإنشاء المراكز. وترد المقترحات المتعلقة بالأهداف الممكنة الإنجاز في مجال الحوار العام في إطار أربعة من الالتزامات: (أ) تنفيذ قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات، و (ب) الزيادات في الميزانية، و (ج) المراكز، و (د) الرقابة المدنية.
	43 - وفضلا عن الحوار العام، يقترح أيضا أن تقود الحكومة عملية استعراض الجهود المبذولة حاليا لضمان سد الثغرات المنهجية في آليات الرقابة المدنية. ويمكن للجنة بناء السلام تقديم المساعدة في هذا المجال باستخدام وزنها السياسي لدفع جميع الأعضاء المعنيين في المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة من أجل إجراء هذا الاستعراض. ويمكن أن يكون لهذا الأمر أهمية محورية لمنع إعادة تسييس مقدمي الخدمات الأمنية، وهو أمر يعتبر حاسما في سياق ما يجري في ليبريا. ومثلما ذُكر في استراتيجية الأمن الوطني، أصبحت قوات الأمن أداة تستخدم للقمع والإفلات من العقاب، فعززت الانهيار التام لأجهزة الدولة.
	44 - وفي ضوء هذه الإنجازات، يقترح تعديل الالتزامين الأول والثالث على نحو يعكس اعتماد قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات، والأعمال التي ستجري بشأن المركز الإقليمي الأول للعدالة والأمن. ويقترح أيضا تحديد أهداف جديدة ممكنة الإنجاز فيما يخص كل التزام، لتعكس التقدم المحرز نحو تحقيق الالتزامات الأخرى (انظر الجدول 2). 
	الجدول 2
	التنقيح المقترح للأهداف المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن المقرر تنفيذه بحلول آب/أغسطس 2012

	التزامات الحكومة
	الأهداف المقترحة
	1 - الحفاظ على الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات
	• اجتماع مجلس الأمن الوطني بصفة منتظمة
	• مزاولة مجالس أمن الأقضية أعمالها في بونغ وغراند كرو وغراند غيده ولوفا وماريلاند ونيمبا وريفر غي وسينوي 
	• تحقيق تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على كل مستوى من مستويات وضع السياسات الأمنية 
	• إعداد قانون الشرطة 
	• المبادرة إلى إصلاح وكالة إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات
	• إشراك الجمهور في الحوار المتعلق بمضمون قانون إصلاح الأمن الوطني والاستخبارات
	2 - زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية للمؤسسات التي تقوم بدور مركزي في المحافظة على الأمن وسيادة القانون، بما في ذلك القوات المسلحة الليبرية، والشرطة الوطنية لليبريا، ومكتب الهجرة والتجنيس، ومكتب الإصلاحيات وإعادة التأهيل
	• إجراء زيادات في اعتمادات الميزانية تمشيا مع توصيات استعراض الأمم المتحدة والبنك الدولي المتعلق بالإنفاق على قطاعي العدالة والأمن 
	• الإعلان عن نتائج استعراض الإنفاق
	3 - دعم إنشاء خمسة مراكز إقليمية والحفاظ عليها
	• الانتهاء من تجهيز سندات ملكية الأراضي 
	• اشتغال خدمات دعم الشرطة في المراكز مع توفير وسائل محمية تتيح للمواطنين تقديم شكاوى
	• تحقيق نسبة 70 في المائة في عدد موظفي الشرطة الوطنية لليبريا ومكتب الإصلاحيات وإعادة التأهيل ومكتب الهجرة والتجنيس الموفدين إلى المراكز الإقليمية للعدالة والأمن، على أن تبلغ نسبة تمثيل النساء 20 في المائة 
	• تنفيذ خطط القيادة والتحكم الخاصة بالشرطة الوطنية لليبريا ومكتب الإصلاحيات وإعادة التأهيل ومكتب الهجرة والتجنيس
	• إنشاء آليات من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتواصل المستمر مع المجتمعات المحلية بشأن إنشاء المراكز وتحديد مدى فعاليتها
	• إنشاء شبكات اتصال
	• تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم اللامركزية داخل قطاعي العدالة والأمن
	4 - المضي قدما على طريق إصلاح مكتب الهجرة والتجنيس وفقا لخطته الاستراتيجية مع مواصلة إحراز تقدم في عملية إصلاح الشرطة الوطنية لليبريا
	• زيادة فرص التدريب لفائدة مكتب الهجرة والتجنيس
	5 - مواصلة الجهود المبذولة من أجل إنشاء آليات فعالة للرقابة المدنية على مؤسسات الأمن الوطني، لا سيما تمكين مجلس الأمن الوطني ومجالس أمن الأقضية وهيئات الرقابة ذات الصلة في السلطة التشريعية
	• تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وإدارة عمليات حفظ السلام
	• تعيين جهة لتنسيق الأنشطة المجتمعية للحفاظ على النظام في بونغ وغراند غيده وغراند كرو ولوفا وماريلاند ونيمبا وريفر غي وسينوي 
	• وضع الصيغة النهائية للخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع
	• إجراء استعراض للاستراتيجية الشاملة لتشغيل آليات الرقابة المدنية، مع كفالة اتباع نهج متسق تجاه جميع الجهات الفاعلة الأربع التي تؤدي دورا مركزيا في مجال الرقابة المدنية
	6 - مواصلة المشاركة في المبادرات الإقليمية التي تنتهجها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
	• مواصلة الاشتراك مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبلدان أخرى في المنطقة دون الإقليمية في إدارة وحدات مكافحة الجريمة عبر الوطنية 
	• إصدار قانون مراقبة الأسلحة النارية
	• التشكيل الرسمي للجنة المعنية بالأسلحة الصغيرة 
	• تزويد وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية بملاك كامل من الموظفين
	جيم - تعزيز المصالحة الوطنية 
	45 - ثمة تفاوت مثير للقلق بين التقدم المحرز في مجالي سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني والتقدم المحرز على صعيد جهود ‏المصالحة الوطنية. وهذا الأمر جدير باهتمام جدي، إذ يبدو أن الأمر يسير في اتجاه إعادة إبرام عقد اجتماعي فاسد يشبه العقد المتحيّز الذي كان قائما قبل اندلاع الحرب الأهلية. وإذا كان الوضع كذلك، فستكون الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات العدالة والأمن الحكومية قائمة على عقد اجتماعي فاسد، الأمر الذي يمكن أن يثير شكوكا حول شرعية هذه المؤسسات.
	46 - ويبيّن الفرعان السابقان التوجه التقني للتدخلات المعنية بسيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن، والتي من المتوقع أن تنشئ نظامين مهنيين للأمن والعدالة. ورغم ذلك، مثلما ذُكر في الفروع السابقة، فإن شرعية هذه المؤسسات معرضة للخطر بسبب الافتقار إلى مجتمع سياسي حيوي. وربما يكون هذا الأمر ناجما عن طابع الانقسام الذي يسم المجتمع الليبري، الذي أسفرت عنه المشاورات الوطنية التي جرت في عام 2010 في إطار منظمة التحالف الدولي لبناء السلام - إنتربيس (Interpeace). فقد لاحظت منظمة إنتربيس وجود تنافس بين الهويتين العرقية والدينية لليبريين، فروابط التكامل بينهما ضعيفة لا تتجاوز شعور الانتماء إلى مجتمع سياسي تحدده مؤسسات وقوانين الجمهورية(). وخلصت أيضا دراسة أجرتها جامعة ييل ومنظمة تسخير الابتكارات لأغراض مكافحة الفقر (Innovations for Poverty Action) إلى أن تماسك المجتمع يشهد ترديا وتزداد حدة الانقسامات في المجتمع(12). وتعكس هذه التمزقات في كثير من جوانبها الانقسام التاريخي للشعب الليبري، كما توضحه بجلاء النظم المزدوجة التي نوقشت سابقا. ويتجلى هذا الانقسام أيضا في أسباب جذرية أخرى حددتها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة وهي مركزية الحكومة والتمييز العرقي(). وتكمن خلف هذه الانشقاقات مسائل ذات نطاق أوسع تتعلق بالهوية والتحيز والتمييز، وهي تخص وتعكس أسبابا جذرية إضافية تشمل التمييز بين الجنسين، وضعف شعور الانتماء التاريخي، وفقدان القيم التقليدية، وتفكك الأسرة.
	47 - وأصدرت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة سلسلة من التوصيات التصحيحية، فضلا عن قيامها بتحليل الأسباب الجذرية للنزاع. وأوكلت رئيسة ليبريا، في تقاريرها الفصلية عن متابعة تقرير اللجنة، توصيات مختلفة إلى شتى الهيئات الحكومية. وباستثناء الإعلان عن خطة عمل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، التي تعطي الأولوية لتوصيات اللجنة فيما يخص متابعة أعمال الإعادة إلى الوطن ومبادرة كوخ للسلام، لم يرد ما يفيد بتحقيق مزيد من التقدم على صعيد ما ورد في تقرير اللجنة. ومع أن اللجنة واجهت منذ البداية تحديات كبرى أعاقت عملها وأساءت إلى مصداقيتها()، فإن المركز الدولي للعدالة الانتقالية قد خلص في تقييمه للتقرير والعمليات المؤدية إلى إعداد التقرير النهائي إلى أن التقرير يخلق فرصا لتحقيق المصالحة. وذكر الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية، في بيان صحفي أصدره، أن إطار العمل الذي وضعته لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، رغم كل ما يعتريه من عيوب وقصور وضعف، يوفر إطار العمل الأفضل في ليبريا، وبقيادة الليبريين أنفسهم من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت فيما مضى ومنع تكرار وقوع انتهاكات أخرى في المستقبل.
	48 - ومع ذلك، فإن السير على طريق المصالحة لا يجري بالقدر المطلوب من الحزم، ويسود المجتمع الليبري إحباط ناجم عن عدم إحراز تقدم. وتبيّن لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في دراسة استقصائية أكملتها في عام 2011، أن الليبريين قد أعربوا عن قلقهم إزاء اتباع نهج تنموي يتسم بقدر مفرط من التقنية مع التركيز على الهياكل الأساسية المادية والاعتماد إلى حد بعيد على النهج المؤسسي تجاه بناء السلام(). وخلصت دراسة استقصائية وطنية شاملة أجرتها جامعة بيركلي، في كاليفورنيا، في عام 2011، إلى أن 45 في المائة من المشاركين في تلك الدراسة لا يثقون في أن الحكومة ستعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، وهي توصيات ذكر معظمهم (62 في المائة) أنهم يؤيدون تنفيذها.
	49 - وقد شغلت هذه المسألة لجنة بناء السلام. وحذّر رئيس اللجنة في الإحاطة التي قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن، في كانون الأول/ديسمبر 2010، من احتمال أن يكون المجتمع الدولي قد غفل عن فهم أهمية المصالحة: 
	”ينطوي الأمر على تحد، لأن المجتمع الدولي قد اكتفى تقليدياً حتى الآن، في سائر أنحاء العالم التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، بصب الإسمنت على المشكلة. فهو يعيد بناء الهياكل الأساسية المادية - الطرق والجسور والمؤسسات - ثم يدرب الشرطة والأفراد العسكريين والإداريين وغيرهم، آملا أن تأتي المصالحة الوطنية من تلقاء نفسها بشكل أو بآخر. إلا أنّي أعتقد أن هذا الأمر أشبه بالقمار. ولا يمكن إنكار أن فقدان الذاكرة قد شكّل، على ما يبدو، حلا ناجعا في بعض أنحاء العالم، على مدى السنوات الـ 150 الماضية، حينما اقترن بتقدم اقتصادي سريع. ومع ذلك، فإن للذاكرة أيضا جذورا عميقة وطويلة“.
	50 - وأبرزت لجنة بناء السلام، في تعليقات على برنامج بناء السلام الليبري، عدم وجود رؤية بشأن جهود المصالحة. وفي حزيران/يونيه 2011، طلبت اللجنة، بالتشاور مع الجهات المعنية الوطنية والدولية، موافقة الرئيسة على إعداد استراتيجية وطنية للمصالحة، وحصلت على هذه الموافقة. وقدمت سلسلة من التوصيات بشأن الاستراتيجية في تقرير البعثة للجنة بناء السلام المقدم في حزيران/يونيه 2011. ويجري حاليا بذل جهود لوضع هذه الاستراتيجية التي من المتوقع أن توطد النهج المتماسك الذي يُفتقر إليه.
	51 - غير أنه ينبغي ألا يستهان بتعقد المصالحة. ويجب أن يتواصل تطور الآفاق السياسية. وفي مؤشر سيادة القانون لعام 2011 الذي يشكل جزءا من مشروع العدالة العالمية، تبلغ درجة ليبريا في ما يتعلق بالحقوق الأساسية 0.61 من أصل 1.0، وتحتل بذلك المرتبة الحادية والأربعين من أصل 66 دولة على الصعيد العالمي، والمرتبة الرابعة من أصل 9 دول في المنطقة والمرتبة الثانية من أصل 8 دول في مجموعة الدخل التي تنتمي إليها. ومن بين هذه الحقوق الأساسية هناك حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير. وفي مؤشر يتعلق بسلطات الحكومة المقيدة بضوابط لجهات غير حكومية، حصلت ليبريا على أعلى درجة ممكنة تقريبا. ويعكس ذلك على الأرجح وجود مجتمع مدني قوي في ليبريا تقيم الحكومة معه علاقة جديرة بالثناء. وتعد منظمات المجتمع المدني من الجهات المشاركة الفعالة في هيئات التنسيق التي تقودها الحكومة، من قبيل تلك التي ترتبط ببرنامج بناء السلام الليبري وأيضا بإعداد استراتيجية الحد من الفقر.
	52 - وعلى وجه الخصوص، تجرى مشاورات مع الجمهور بشأن استراتيجية الحد من الفقر، وحتى بشأن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة. ومع ذلك، يجب أن تكون المشاورات مستمرة وأن تكمَّل بوسائل أخرى. وقد استنتجت جامعة كاليفورنيا في الدراسة الاستقصائية التي أجرتها أنه بالرغم من أن 73 في المائة من المشاركين في الدراسة سمعوا باللجنة، فإن 46 في المائة فقط منهم زعموا أن لديهم بعض المعرفة بها، بينما قال 45 في المائة منهم إنهم لا يعرفون شيئا عنها. ويشير إلى نفس النتائج تقييم أنجزته مؤخرا منظمة تسخير الابتكارات لأغراض مكافحة الفقر وجامعة ييل بشأن برنامج تمكين المجتمعات المحلية في ليبريا المعنون ’’برنامج لبناء السلام وحقوق الإنسان والمشاركة المدنية‘‘. وكان هذا المشروع يهدف إلى مساعدة أفراد المجتمع على التفكير في الأسباب الجذرية والعوامل المحركة للنزاع وأدوار الأفراد في تسوية النزاعات ومنع نشوبها. ويفترض هذا التقييم، مع الاعتراف بصعوبة تغيير المواقف الراسخة والمشاركة من خلال المعلومات والتعليم فقط، بأن التوصل إلى تأثير حقيقي يحتاج إلى إحداث تغيير جوهري في الحوافز والمؤسسات().
	53 - وينبغي أن يشكل فتح هذه الآفاق السياسية صلب استراتيجية المصالحة التي يجري وضعها، وكما ذكر أعلاه، سيلزم أيضا إدراج الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل صحيح. ومن المرجح أن يشكل ذلك مهمة حساسة. ووفقا لما بينته المناقشات السابقة المتعلقة بالعدل، لا تتواءم القيم التقليدية الليبرية بالضرورة مع المعايير الدولية. وقد برز ذلك في مشاورات التحالف الدولي لبناء السلام، حيث تعرض الترويج لحقوق الطفل لانتقادات حادة من قبل الليبريين باعتباره يقوض الهياكل الأسرية الليبرية من خلال تشجيع الأطفال على الطعن في السلطة التقليدية للمجتمع والأبوين(13). وتشكل القضايا الجنسانية موضوعا حساسا آخر يلزم الاستمرار في معالجته على وجه السرعة، على نحو ما كشف عنه بشكل صارخ انتشار العنف الجنسي خلال الحرب() وفي الواقع الراهن على حد سواء. وستتطلب معالجة هذه الأسباب الجذرية حوارات صريحة بشأن الهياكل المجتمعية، مع إيلاء اهتمام كبير للنظم الأبوية(). وستضطلع اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ولجنة إصلاح القانون بأدوار رئيسية في ضمان إجراء مناقشة بناءة بشأن القضايا التي ستتناول التوترات الخطيرة التي تعوق تماسك المجتمع. وينبغي أن يكون المجتمع الدولي حذرا في طريقة تناوله مع مسألة الترويج للمعايير الدولية من أجل تجنب عرقلة إجراء حوار شامل بشأن تلك القضايا.
	54 - وتعد الأعمال التحضيرية لوضع برنامج وطني لخدمات الشباب موضع التجريب استكمالا لتلك الجهود. وبدأت مشاورات لوضع هذا البرنامج الذي سيركز على تنمية المهارات الزراعية، مع ربط الصلات مع القطاع الخاص من أجل مساعدة المشاركين على إيجاد فرص عمل طويلة الأجل. وسيستند البرنامج إلى الدائرة الوطنية للمتطوعين الشباب التي تركز على الصحة والتعليم. 
	التوصيات ذات الأولوية للسنة المقبلة

	55 - بينما تبقى الأسباب الجذرية للنزاع في ليبريا، ولا سيما الانقسام التاريخي في المجتمع، وثيقة الصلة بتعزيز السلام، يلزم أن تقوم الحكومة بالمزيد من العمل المتضافر من أجل معالجة هذه الأسباب الجذرية على نحو فعال. وفي حال عدم زيادة تركيز الاهتمام، يرجح أن تفضي الجهود المبذولة لتعزيز مؤسسات الأمن والعدالة إلى انعكاس طابع التفكك الذي يسم المجتمع الليبري في هذه المؤسسات، مع تعريض شرعيتها للطعن. ويشكل تعزيز سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني، بدورهما، المكونين الأساسيين للمصالحة في ليبريا. وتقتضي أوجه الترابط بين مجالات المصالحة الوطنية وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني أن تواكب الأنشطة في جميع القطاعات الثلاثة بعضها بعضا من أجل منع نشوء مؤسسات الدولة على أساس عقد اجتماعي تمييزي.
	56 - ولا تزال التزامات الحكومة بشأن الحوار واللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان تتسم بالأهمية والإلحاح. وتقترح أهداف جديدة في الجدول 3 لدفع جهود المصالحة الوطنية، مع إيلاء المراعاة الواجبة لاعتبارات حقوق الإنسان. وسيتواصل أيضا رصد المشاريع الموجهة إلى الشباب بالتزامن مع مواصلة تطويرها والبدء في تنفيذها.
	الجدول 3
	التنقيح المقترح للأهداف في مجال المصالحة الوطنية، المقرر تنفيذها بحلول آب/ أغسطس 2012

	التزامات الحكومة
	الأهداف المقترحة
	زيادة الحوارات الشاملة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، لمناقشة أمور منها تقرير لجنة تقصي الحقائق والمصالحة وقضايا الأراضي
	• تقديم تقارير الحكومة في الوقت المناسب وفقا لقانون لجنة تقصي الحقائق والمصالحة
	• الانتهاء من وضع استراتيجية للمصالحة الوطنية
	• تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالمصالحة الوطنية
	إيجاد الإرادة السياسية اللازمة كي تفي اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بولايتها
	• تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان
	استكشاف إمكانية وضع مبادرة تجريبية وطنية لتقديم الخدمات للشباب
	• تنفيذ البرنامج الوطني لتقديم الخدمات للشباب من أجل تحقيق السلام والتنمية
	رابعا - التزامات لجنة بناء السلام
	ألف - البرمجة والتنسيق
	57 - يتمثل أحد أهم الإنجازات المحققة في الماضي القريب في تحويل بيان الالتزامات المتبادلة إلى برنامج بناء السلام الليبري. وتوضع المشاريع والأنشطة التي تتوافق مع جميع التزامات الحكومة الواردة في البيان، ويحدد البرنامج أولويات وتسلسل هذه التدخلات على مدى فترة ثلاث سنوات (2011-2013). ويستند البرنامج وبيان الالتزامات المتبادلة إلى استراتيجية الحد من الفقر للفترة 2008-2012 وإلى الخطط الاستراتيجية في مجالي الأمن والعدالة ويسترشدان بها(). ويجري إدماج العمل المضطلع به في إطار برنامج بناء السلام الليبري في التخطيط الجاري لتنقيح استراتيجية الحد من الفقر وخطة التنمية الطويلة الأجل المعنونة ’’الرؤية في أفق عام 2030: تحقيق نهضة ليبريا‘‘. 
	58 - وكانت العملية نموذجية في تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية التي طرحت في عدد من الدراسات، بما في ذلك استعراض لجنة بناء السلام في عام 2010 ومبادئ العمل الدولي السليم في الدول والأوضاع الهشة (مبادئ الدول الهشة). وبالإضافة إلى إدراج خطة جرى تحديد أولوياتها وتسلسلها وتتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية، تتمثل نقاط قوة العملية في ما يلي:
	(أ) تعزيز التنسيق والتماسك؛
	(ب) قيادة حكومية مع مشاركة حكومية واسعة النطاق في الفروع الوزارية والتقنية على حد سواء؛
	(ج) مراعاة اعتبارات الميزانية الوطنية عند التخطيط؛
	(د) عمليات تخطيط وتنفيذ تتسم بالشمول والمشاركة؛
	(هـ) بناء الروابط بين الميدان ولجنة بناء السلام.
	59 - وعلى الرغم من أن إعداد برنامج بناء السلام الليبري كان شاقا، فإن العملية أدت إلى تحسين التنسيق. وأنشئ هيكل تنسيق ذو شقين يتألف من ثلاث هيئات رئيسية. ويتمثل الشق الأول في اللجنة التوجيهية المشتركة التي تتولى المسؤولية عن تخصيص أموال صندوق بناء السلام. ويتبع للجنة فريقان استشاريان تقنيان يقابلان عنصري البرنامج: (أ) العدالة والأمن و (ب) المصالحة الوطنية. وتتيح هذه الهياكل اتباع نهج شامل يشرك الحكومة والجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمجتمع المدني الوطني. وقادت الحكومة هذه العملية وحشدت جميع الوكالات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة المالية، على الصعيدين التقني والوزاري.
	60 - وتستكمل هذه الهياكل بالعمل الذي يضطلع به فريق التنسيق بين الجهات المانحة في مجالي العدالة والأمن. وقد قامت السويد، بالتشاور مع أيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بإنشاء هذا الفريق في ليبريا، وهو يعالج الفجوة في تبادل المعلومات بين الجهات المانحة الرئيسية في هذين القطاعين. وفي المقابل، تيسر الأنشطة التي يضطلع بها هذا الفريق عمل الجهات المانحة، حيث يقدم الدعم بطريقة أكثر تركيزا وعلى نحو تكميلي للشرطة الوطنية لليبريا ومكتب الهجرة والتجنيس والمسؤولين في مجال العدالة. غير أن بعض الدول التي تقدم المساعدات الثنائية في هذين القطاعين ليست أعضاء في هذا الفريق بعد، مما يحد من الاستفادة الكاملة من المساعدة لمعالجة الثغرات الحرجة التي حددتها الحكومة وأقرتها لجنة بناء السلام.
	61 - وشاركت لجنة بناء السلام مشاركة فعالة في بلورة برنامج بناء السلام الليبري، حيث أجرت تبادلا للتعليقات الخطية. وقام الفريق التوجيهي() أيضا بتبادل الآراء مع اللجنة التوجيهية المشتركة والفريق الاستشاري التقني المعني بالعدالة والأمن عن طريق التداول بالفيديو. ونتيجة لثلاث بعثات إلى ليبريا وغير ذلك من الاجتماعات المعقودة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبريا، نشأت روابط قوية بين لجنة بناء السلام في مقرها في نيويورك وأصحاب المصلحة في ليبريا.
	62 - غير أن التنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية يلاقي صعوبة. فليس للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مكتب في ليبريا أو في نيويورك. وكان من المقرر أن يقوم رئيس اللجنة ببعثة، ولكنها أرجئت بسبب تضارب جداول الأعمال إلى موعد لم يحدد بعد؛ وذهب زملاء من مكتب دعم بناء السلام وإدارة عمليات حفظ السلام نيابة عن الرئيس، وأجروا اتصالا أوليا.
	63 - وفيما يتعلق بمبادرة ساحل غرب أفريقيا، تشارك تشكيلة ليبريا في الجهود التي تبذلها تشكيلات أخرى في غرب أفريقيا. وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السلام، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تقوم هذه التشكيلات بتحديد سبل دعم الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
	توصيات للسنة المقبلة 

	64 - تكشف الجهود المبذولة في سياق إعداد برنامج بناء السلام الليبري عن الجدية التي تتعامل بها كل من حكومة ليبريا ولجنة بناء السلام مع التزامات كل منهما. وفي نفس الوقت، وعلى نحو ما تمت مناقشته في فروع أخرى من هذا التقرير، رغم تعزز تنسيق الجهود واتساقها، تظل هناك بعض الثغرات تقدم بشأنها التوصيتان أدناه:
	(‌أ) تعديل التزام لجنة بناء السلام فيما يتعلق بدعم التنسيق لزيادة توضيح الحاجة إلى الاتساق فيما بين الجهات المانحة. ومن شأن هذا أن يتمشى مع استعراض اللجنة لعام 2010، الذي تشير فيه إلى أن اللجنة عليها أن تستخدم وزنها السياسي لكي تلتمس تحقيق المواءمة بين الفعاليات المختلفة توخياً لتحقيق نفس الغايات الطموحة، وأن التشتت والتجزئة على المستويات الإقليمية، فضلاً عن التنافس فيما بين فعاليات الأمم المتحدة، وكذلك فيما بين المنظمات الدولية والمانحين على المستوى الدولي، أمور تنال بعامة من جهود المعونة بأكملها، بل من شأنها أن تقوّض بصورة بالغة الخطورة جهود بناء السلام (A/64/868-S/2010/393، الفقرتان 58 و 59). وتخص الصياغة الحالية للالتزام بالذكر الأمم المتحدة فقط؛
	(‌ب) ينبغي للجنة بناء السلام أيضا أن تعزز جهودها بهدف إشراك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وفي إطار الالتزام ذاته، لم تبرز مبادرة نهر ماكونا باعتبارها عنصرا رئيسيا، وبذلك يمكن حذفها.
	65 - وإضافة إلى ذلك، ينبغي لبرنامج بناء السلام الليبري، الذي أصبح بمثابة وثيقة البرنامج الرئيسية، أن يحل محل الإحالات إلى خطة الأولويات. وترد المقترحات المشار إليها أعلاه في الجدول 4، إلى جانب المقترحات المتعلقة بالأهداف المنقحة القابلة للتنفيذ. 
	الجدول 4
	التنقيح المقترح للأهداف في مجال البرمجة والتنسيق، المقرر تنفيذه بحلول آب/أغسطس 2012

	التزامات لجنة بناء السلام
	الأهداف المقترحة
	المساهمة، على نحو منفرد أو جماعي، في دعم الاتساق في جهود بناء السلام في ليبريا من خلال التعاون بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وفريق الأمم المتحدة القطري، وتشجيع التنسيق الفعال بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة على الصعيد القطري وكذلك في المقر والعواصم الوطنية
	• المشاركة في اجتماعات فرقة العمل المتكاملة الخاصة بالبعثة في ليبريا على مستوى كبار المسؤولين 
	• إشراك الأطراف الفاعلة المهتمة (مثل الأوساط الأكاديمية ومراكز التفكير والمنظمات غير الحكومية والخبراء) من خلال المدخلات في الوثائق والمشاركة في الاجتماعات وما إلى ذلك
	• توفير تقييمات لآليات التنسيق ولاتساق الجهود (في تقارير البعثة مثلا)
	رصد إعداد برنامج بناء السلام الليبري وتنفيذه بهدف الدعوة إلى العمل بفعالية من أجل معالجة أولويات بناء السلام المشار إليها في بيان الالتزامات المتبادلة
	• دعوة اللجنة التوجيهية المشتركة وشركاء آخرين للانضمام إلى اجتماعات التشكيلة أو الفريق التوجيهي عن طريق التداول بالفيديو
	• زيارة مواقع المشاريع والالتقاء بشركاء التنفيذ خلال الرحلات الميدانية
	العمل مع الأطراف الفاعلة الإقليمية، لا سيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للاستفادة من مساهمات تلك الأطراف في بناء سلام دائم في ليبريا وفي المنطقة دون الإقليمية
	• تحديد وسائل إسهام الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مداولات لجنة بناء السلام
	• مواصلة تنسيق الجهود مع لجنة بناء السلام والتشكيلات في غرب أفريقيا، بالتشاور مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام والإنتربول
	باء - الدور الاستشاري للجنة بناء السلام 
	66 - تستفيد لجنة بناء السلام من ثروة من الخبرات للتوصل إلى توصيات مستقلة بشأن تحديات بناء السلام في ليبريا. وتُطلع المحاورين في ليبريا وأعضاء مجلس الأمن على التحليل الذي تقوم به().
	67 - ولهذا الغرض، يسرت ثلاث بعثات ميدانية ومؤتمرات منتظمة للتداول بالفيديو تبادل الآراء بانتظام بين اللجنة وأصحاب المصلحة الوطنيين. وخلال ثلاث بعثات ميدانية، اكتسبت اللجنة مجموعة من الرؤى من أصحاب المصلحة الوطنيين. وشملت كل بعثة من البعثات رحلات إلى المقاطعات النائية للاستماع إلى ممثلي مجموعات الشباب، ومحافل برنامج إشراك المرأة في بناء السلام (شبكة إشراك المرأة في بناء السلام، وهي مجموعة تلقى ترحيبا دوليا حيث مُنح ليماه غبويي، منسقها السابق، جائزة نوبل للسلام)، والمقاتلين السابقين، والزعماء التقليديين، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وشخصيات ليبرية بارزة. كما تمت زيارة مرافق للعدالة والأمن، مما أعطى للجنة نظرة دقيقة على ظروف عمل مسؤولي الحكومة. وانضم مسؤولون كبار إلى الرحلات الميدانية للجنة إضافة إلى الاجتماعات التي تعقد مع المسؤولين الرئيسيين من فروع الحكومة الثلاثة جميعها.
	68 - وعلى الصعيد الدولي، أقامت اللجنة شراكات مع السلك الدبلوماسي، وسائر كيانات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومراكز التفكير، والأوساط الأكاديمية، والخبراء التقنيين. ورافق خبير قانوني مستقل البعثة في حزيران/يونيه 2010. وبذلك اكتسبت اللجنة رؤى بالغة الأهمية عن النزاع الليبري، وأُبلغت بالتفاصيل التشغيلية. ومع أنه شكك في مدى تعمق اللجنة في البحث، فإن الرؤى التي تلقتها أتاحت لها المشاركة بشكل جوهري في المناقشات الاستراتيجية والدعوة إلى السياسات على نحو يتسم بالمصداقية. وانسجم صوتها مع صوت المجتمع الدولي، كما أنها نجحت في المضي قدما بالمناقشات الجارية مع الحكومة، فيما يتعلق بأمور منها بعض المواضيع الحساسة من قبيل الممارسة القانونية من قبل غير الليبريين، وإدارة الأمن، وآليات الإشراف، وبرامج التعويض عن الأراضي، والمصالحة الوطنية.
	69 - وفي عام 2012، ستركز اللجنة على انتقال إدارة الأمن من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى الحكومة عن طريق مشاريع محددة في الميدان، ولا سيما المراكز الإقليمية المعنية بالعدالة والأمن. وستسهم اللجنة أيضا في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالمصالحة الوطنية وظهور عقد اجتماعي في ليبريا.
	التوصيات ذات الأولوية للسنة المقبلة 

	70 - لقد نصبت لجنة بناء السلام نفسها كطرف فاعل له دراية بالأمور ويمكنه الإسهام في توطيد السلام في ليبريا من خلال إسداء المشورة. وسيكون بمقدور اللجنة تقديم بعض الدروس القيمة المستفادة من ليبريا والتي لها صلة بالمناقشات الجارية بشأن بناء السلام على الصعيد العالمي، وهي تتمثل في تحديد المرحلة التي ينبغي فيها لبلد من البلدان أن يدرج في جدول أعمال اللجنة، والتحديات المطروحة لدى وضع نهج متسقة، وسبل تعبئة الموارد والممارسة السليمة فيما يتعلق بسيادة القانون، وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة الوطنية، لا سيما لأنهما يتصلان ببناء الدولة وبناء السلام.
	71 - ولم يقترح إدخال أي تغييرات لتنقيح الالتزامات الحالية. بينما تقترح أهداف جديدة في الجدول 5.
	الجدول 5
	الأهداف الجديدة فيما يتعلق بالدور الاستشاري للجنة بناء السلام، المقرر تنفيذها في آب/أغسطس 2012

	التزامات لجنة بناء السلام
	الأهداف المقترحة
	إسداء المشورة لحكومة وشعب ليبريا بشأن الدروس المستفادة، وبخاصة فيما يتعلق بحيازة الأراضي وما يتصل بها من حقوق، والمواءمة بين النظم القانونية التقليدية والتشريعية والمصالحة، وهي الدروس المستقاة من الخبرات المكتسبة في حالات مماثلة لتكون بمثابة صوت موضوعي وتوفر، حسب الاقتضاء، الزخم السياسي المطلوب لإبقاء العمليات ذات الصلة على الطريق الصحيح
	• الاستمرار في الشراكة مع الخبراء في مجالات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وسيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن
	• تجميع الممارسات المقارنة بشأن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والإعادة إلى الوطن، وإقامة النصب التذكارية، والتوثيق التاريخي، والرموز الوطنية لإطلاع حكومة وشعب ليبريا عليها عن طريق عقد اجتماعات وإعداد تقارير وعن طريق أشكال مختلفة من توعية الجمهور، بما فيها النشرات الصحفية والمقابلات الإذاعية وما إلى ذلك
	المساهمة في المداولات المتعلقة بليبريا، لا سيما في مجلس الأمن، عن طريق إسداء المشورة بشأن الأولويات الثلاث لبناء السلام التي تهدف إلى كفالة انتقال إدارة الأمن على نحو مسؤول من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى حكومة ليبريا
	• تبادل التقارير التحليلية للبعثة مع أعضاء مجلس الأمن
	• تقديم إحاطات إعلامية لأعضاء مجلس الأمن خلال اجتماعاته نصف السنوية بشأن ليبريا
	• الاجتماع بانتظام مع الأمناء العامين المساعدين في إدارة عمليات حفظ السلام
	• تقديم إسهامات في بعثة التقييم التقني المقبلة للأمم المتحدة
	جيم - تعبئة الموارد والتوعية
	72 - تؤدي المواءمة بين برنامج بناء السلام الليبري وبيان الالتزامات المتبادلة، إلى جانب المشاركة الفعالة للجنة بناء السلام في إعداد البرنامج وتنفيذه، إلى تثبيت قدرة اللجنة على تعبئة الموارد. وفي انتظار إتاحة التفاصيل البرنامجية، أجرى رئيس اللجنة اتصالات مع حكومتي النرويج والولايات المتحدة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي. وفي واشنطن العاصمة، شارك رئيس اللجنة أيضا في اجتماع مائدة مستديرة حضرتها طائفة من الأطراف الفاعلة غير الحكومية في مجال الدعوة والسياسات والتعليم والتمويل في البلدان الخارجة من النزاعات. وقد أدى ذلك إلى إنشاء شبكة من الأطراف الفاعلة غير الحكومية ما فتئت تنمو بفضل إجراء اتصالات جديدة، وهي تشمل حاليا أزيد من 75 فردا. ويجري إطلاع هذه المجموعة على التطورات في اللجنة فيما يتعلق بليبريا. ومن المفترض أن تُؤتي هذه الجهود ثمارها في السنة الثانية من مشاركة اللجنة.
	73 - ويجري حاليا وضع الصيغة النهائية لاستراتيجيةٍ وخطةِ عملٍ لتعبئة الموارد لتسهيل توصل رئيس اللجنة وأعضاء تشكيلة ليبريا إلى نهج محدد الأهداف. وسوف تسترشد اللجنة في ما تبذله من جهود لتعبئة الموارد بمبادئ السيطرة الوطنية والاستدامة وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وهي تتبادل أيضا الأفكار مع مكتب دعم بناء السلام بشأن كيفية توزيع موارد صندوق بناء السلام بغية تيسير ما تبذله من جهود لتعبئة الموارد. والمراكز الإقليمية المعنية بالعدالة والأمن هي خير مثال على تخصيص موارد صندوق بناء السلام لبدء مشروع من المشاريع، مما يتيح فرصة للجنة لتعزيز توسيع نطاق المشروع استنادا إلى نجاح التنفيذ الأولي. وقدم صندوق بناء السلام مساهمة مالية أولية بلغت قيمتها 20.4 مليون دولار في المجموع في تموز/يوليه 2011 من أجل دعم تنفيذ برنامج بناء السلام الليبري. وقامت اللجنة التوجيهية المشتركة في وقت لاحق بإعداد وإقرار خطة عمل محددة التكاليف تبين كيفية إنفاق المساهمة الأولية لصندوق بناء السلام ومدى تكامل هذا التمويل مع سائر أدوات التمويل المتاحة.
	74 - ولم يقترح إدخال أي تغييرات لتنقيح الالتزامات الحالية. بينما تقترح أهداف جديدة في الجدول 6.
	الجدول 6
	الأهداف الجديدة في مجالي تعبئة الموارد والتوعية

	التزامات لجنة بناء السلام
	الأهداف المقترحة
	تعبئة الموارد اللازمة لتطبيق أولويات بناء السلام المحددة في البيان الحالي للالتزامات المتبادلة وفي برنامج بناء السلام الليبري الذي يدعو إلى أن تفي الجهات المانحة المختلفة بتعهداتها والتزاماتها وإلى التنسيق الفعال فيما بينها
	• التواصل والتنسيق مع المسؤولين الليبريين والجهات الحكومية والحكومية الدولية في البلدان المانحة التقليدية
	• الاتصال بالمؤسسات التي قد يلتمس منها تمويل لصالح ليبريا
	• ترتيب متابعة مع مصرف التنمية الأفريقي تركز على ليبريا
	توسيع قاعدة المانحين لليبريا وتشجيع توسيع نطاق مشاركة الشركاء في جميع المحافل الدولية التي يمكن من خلالها حشد الدعم لليبريا
	• رصد أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في ليبريا بغية تحديد آفاق جمع الأموال
	• إجراء اتصالات مع الدول التي لديها شركات متعددة الجنسيات تعمل في ليبريا
	• التماس موارد عينية من الدول في المنطقة الإقليمية
	استمرار جذب الاهتمام واتخاذ تدابير داخل المجتمع الدولي من أجل دعم عملية بناء السلام عن طريق إلقاء الضوء على التقدم المحرز في جهود بناء السلام في البلد، فضلا عن التحديات والمخاطر التي تواجهها والفرص التي تتيحها
	• إلقاء محاضرات في مناسبات مختلفة (مثل مجلس العلاقات الخارجية، ومجالس الإدارة في الأمم المتحدة، واجتماعات المائدة المستديرة، والجامعات) للدعوة لصالح الليبريين
	دال - الاستعراض
	75 - يقترح إجراء استعراض سنوي لبيان الالتزامات المتبادلة. وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم استعراض التقدم المحرز على نحو مستمر، وذلك أساسا عن طريق تقارير البعثة. ومن المتوقع أن يتكرر هذا المستوى من المشاركة في العام المقبل. ويتوقع الاضطلاع ببعثتين: إحداهما بعد تنصيب الحكومة المنتخبة حديثا وإبان فترة الاضطلاع ببعثة الأمم المتحدة المقررة للتقييم التقني، والأخرى في منتصف العام قبل استعراض مجلس الأمن لولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا.
	76 - وقد أدرجت كل التغييرات المقترحة في وثيقة ختامية لكي تعتمدها اللجنة التوجيهية المشتركة وتشكيلة ليبريا التابعة للجنة بناء السلام. وستحل هذه الوثيقة الختامية محل بيان الالتزامات المتبادلة.

